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تمام الذي منى علیا لإ وتوفیقھبحمد  

البحث ،ولا یسعي إلا أن أشكره عز ھذا 

 على توفیقھ وجلا

ستاذة المشرفة التي قدمت أخص بالشكر الأ

 عون وعلى توجیھاتھا القیمةاللي ید 

 كما أتقدم بالشكر إلى زملائي وزمیلاتي

 موظفین ،أستاذة ،طلبة بكلیة الحقوق 

العون ید  ليوجزیل الشكر لكل من قدم 

 حتى ولو بكلمة تشجیع

 

 

 



   

  

  

  

  

 

 

 

كافة أفراد  أھدي ثمرة ھذا الجھد إلى

،وكل الزملاء في الكلیة من العائلة 

 كل منإلى وأساتذة وموظفین وطلبة ،

  من ھذا العمل تصفح واستفاد
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  مقدمة

الإداري في أي دولة ،وذلك تمثل المركزیة واللامركزیة الإداریة أسالیب التنظیم       
لتوزیع النشاط الإداري بین مختلف الأجھزة والھیئات الإداریة للدولة ،فالتنظیم الإداري 
ومھما كان النظام السیاسي والاقتصادي السائد في الدولة ،یبنى على أجھزة مركزیة 

  .وأخرى لامركزیة 

ظام السائد فیھا ،مراعیا في فالأخذ بالنظام المركزي أو اللامركزي في أي دولة یحدد الن
  .ذلك المعاییر السائدة في المجال السیاسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي

وتتجسد اللامركزیة الإداریة في إحدى الصورتین ،اللامركزیة الإقلیمیة واللامركزیة 
ي المرفقیة ،وتعد اللامركزیة الإقلیمیة ذات أھمیة بالغة في أي نظام إداري لأي دولة،فھ

تبنى على أساس دستوري وتتمثل في شكل الإدارة المحلیة ،وحسب القانون الإداري 
على أن  1996من الدستور الجزائري لسنة  15المعمول بھ في الجزائر فقد نصت المادة 

  "البلدیة ھي الجماعة القاعدیة . الجماعات الإقلیمیة للدولة ھي البلدیة والولایة :" 

المنتخب قاعدة  یمثل المجلس" على ما یلي  1996تور من دس 16كما نصت المادة 
  " .اللامركزیة ومكان مشاركة المواطن في تسییر الشؤون العمومیة 

وتعد البلدیة أحد قطبي اللامركزیة الإقلیمیة إضافة للولایة  ،فتمثل البلدیة الھیئة المحلیة 
تشریع الإداري ،فلا یكون التي تعمل على تنفیذ برامج التنمیة المحلیة وفق ما نص علیھ ال

التنفیذ فعالا وحسب البرامج المسطرة وفعالا ،إلا بتوفر الموارد المالیة والبشریة المتاحة 
،لتنفیذ المشاریع التنمویة ،وتجسید أكبر لمكانة الدیمقراطیة ،وتوفیر كل الاحتیاجات 

  .للمواطنین ،بدایة من المسكن وصولا إلى المحافظة عل المحیط 

ھذه الإستراتیجیة التنمویة ، وتوفیر الموارد المالیة وطرق تطبیق البرامج ولتنفیذ 
،وفق ما حددتھ ) البلدیة(والمخططات ،یتجسد ھذا في وضع موازنة للجماعة المحلیة 

القوانین والأنظمة المعمول بھا ،حیث یتولى المجلس الشعبي البلدي التصویت سنویا على 
أكتوبر من السنة السابقة للسنة المعنیة ،أو  31ة وذلك قبل میزانیة البلدیة ،سواء كانت أولی

جوان من السنة  المعنیة ،وذلك قبل عرضھا على الھیئة  15المیزانیة الإضافیة قبل 
  .الوصائیة للمصادقة علیھا، لتعود إلى البلدیة للتنفیذ 

ى المال ھذا التنفیذ وكي یكون عقلاني وقانوني ،ونظرا لما لھ من أھمیة في الحفاظ عل
  .وتوجیھ النفقات) عملیة التحصیل(العام ،والتجسید الفعال لعملیة الحصول على الإیرادات 

فقد أحاطھا المشرع بقواعد صارمة تتمثل في أعوان المحاسبة العمومیة والمجسدة في 
خزینة البلدیة والتي جاءت بتحویل قباضات تسییر البلدیات التابعة إلى المدیریة العامة 



البلدیات لخزائن القانوني النظام  
 

- 2 - 
 

المتعلق بتنظیم المصالح الخارجیة  03/40،وھذا طبقا للمرسوم التنفیذي رقم  للضرائب
، ھذه الخزینة والمكلفة بتنفیذ میزانیة البلدیة من 91/129للخزینة المعدل للمرسوم رقم 

  .خلال إنفاق النفقات وتحصیل الإیرادات ومراقبة عملیة تنفیذا طبقا للقوانین المعمول بھا

د المشرع تنظیمھا واختصاصاتھا من خلال عدة تشریعات مثل ھذه الخزینة التي حد
المعدل للمرسوم  03/41وم رقم المتعلق بالمحاسبة العمومیة ،والمرس 90/21القانون رقم 

المتعلق بتعیین المحاسبین العمومیین واعتمادھم ،وقد خص ھذه الخزینة بالقرار  91/313
  .یضع معاییر لتصنیفھا الذي ینظمھا في أقسام و 07/09/2005الصادر في 

  :وتكمن أھمیة ھذه الدراسة في النقاد التالیة 

  .التعرف على خزینة البلدیة من نشأتھا وتطورھا  -
نطاق عمل ھذه الخزینة من خلال التعرف على میزانیة البلدیة من تعریفھا  -

  .وأنواعھا ومراحل إعدادھا 
الخزائن من خلال مھامھا وصولا إلى النصوص القانوني التي نظمت ھذه  -

  .وتقسیمھا وطریقة تسییرھا 

ھذا ولو كشف بعض الغموض عن ھتھ الھیئة ،التي تعد عنصرا أساسیا في مالیة جماعة 
  .من الجماعات المحلیة والممثلة في البلدیة 

ھناك أسالیب شخصیة وأخرى موضوعیة أدت إلى اختیار ھذا :أسالیب اختیار الموضوع 
  :الموضوع وھي 

لنسبة للأسباب الشخصیة ھو شدة الاھتمام بھذا الموضوع ورغبي في البحث فیھ لما لھ با
    من غموض وشح البحوث عنھ

أما الأسباب الموضوعیة تكمن في مدى أھمیة الموضوع لما یخصھ من غموض وقلة 
التشریعات فیھ ،كشف النقاب عن ھذه المصلحة الخارجیة للخزینة ،كشف الدور الذي 

  .المصلحة في متابعة تنفیذ میزانیة البلدیة ومراقبتھا والحفاظ علي المال العام تلعبھ ھذه 

  :من خلال ما قدمناه یمكننا طرح الإشكالیة التالیة : الإشكالیة  

  إلى أي مدى عالج المشرع الجزائري النظام القانوني لخزینة البلدیة ؟ 

  :لتنطویا تحتھا إشكالیات فرعیة وھي 

  .كیف تقسم وتصنف ؟  -بلدیة ؟ ، كیف تسییر وتراقب ؟ ،كیف نشأت خزینة ال
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بحسب طبیعة الموضوع وأھمیتھ وحدوده ،ومن أجل معالجة ھذه : المنھج المتبع 
  :التالیین الإشكالیة المقدمة والإلمام بجل جوانبھ اعتمدنا في دراستنا على المنھجین

لخزینة والمیزانیة المنھج الوصفي وذلك لسرد والوصف من خلال إعطاء مفاھیم ل -
  والنفقات والإیرادات وأقسام المیزانیة وغیرھا

  .  المنھج التحلیلي وذلك لتحلیل المواد والنصوص القانونیة التي عالجھ الخزینة ونظمتھا  -

بما أن البلدیة ھي اللبنة الأساسیة للجماعات المحلیة لذا یجب تسییر  :أھداف الدراسة 
مناھج قانونیة وذلك عن طریق خزینة البلدیة حیث یجب التطرق مالیتھا تسیر عقلانیا فق 

  .لھذه الخزینة لكشف خبایاھا 

كما تھدف ھذه الدراسة إلى أن تكون حجر الأساس وتفتح المجال أمام الباحثین للبحث في 
  .ھذه الھیئة ،وإعطائھا حقھا لما لھا من دور ھام في الحفاظ ومراقبة صرف المال العام 

لم تكن ھناك أیة دراسات سابقة في ھذا الموضوع ،إلا تلك المتعلقة : سابقة الدراسات ال
بمالیة البلدیة أو المتعلقة بمیزانیة البلدیة والرقابة علیھا ،أما فیما یخص خزینة البلدیة فلم 

  .تكن أیة بوادر للبحث في ھذا الموضوع 

  :الباحث ومن أھمھا ككل بحث فھو لا یخلو من الصعوبات التي تواجھ : صعوبات البحث 

  .ندرة المراجع إن لم نقل منعدمة المراجع التي تتكلم عن خزینة البلدیة -

  .انعدام الدراسات السابقة المتعلقة بخزینة البلدیة   -

  .صعوبة فھم المصطلحات لكونھا تتعلق بالأمور المالیة والمحاسبیة للخزینة -

لخزینة لدى مصالح خزینة البلدیة إلا قلة المراسیم والنصوص القانونیة التي نظمت ا -
  .التعلیمات المتعلقة بالقیود المحاسبة والمالیة 

  :وقد عالجنا ھذا الموضوع وفق خطة مكونة من فصلین حیث 

تناولنا في الفصل الأول ماھیة خزینة البلدیة ونطاق عملھا من خلال مبحثین ،ففي المبحث 
لمبحث الثاني إلى مكانتھا بالنسبة إلى الھیكل الأول تطرقنا إلى تعریفھا وأھمیتھا ،وفي ا

  .العام لخزینة الدولة وعلقتھا بھا

أما الفصل الثاني فتناولنا فیھ الإطار القانوني لخزینة البلدیة وذلك في مبحثین ،ففي 
المبحث الأول الأقسام التي قسمھا المشرع ،وفي المبحث الثاني معایري تصنیف ھذه 
. الخزائن 
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من الدستور الجزائري ،فھي  15تعتبر البلدیة جماعة محلیة طبقا لأحكام المادة            
المالیة ،حیث یخص لھا میزانیة ،ھتھ المیزانیة تعكس مدى نشاط  بالاستقلالیةھیئة تتمتع 

  .البلدیة وسیاستھا المنتھجة ،فترصد فیھا جمیع إیراداتھا ونفقاتھا 

ِؤدي ھذه المیزانیة وظیفتھا حسب  ما خطط لھ ،فھي تحتاج إلى دینامیكیة مالیة أي وحتى ت
حركیة مالیة ،ھذه الحركیة یجب أن تكون مدروسة وفق منھج محاسبي ومراقبة 

،أما تسییرھا ) المجلس الشعبي البلدي(،فالمیزانیة توضع من طرف الھیئة الناخبة 
طرف  ومراقبة كیفیة صرف نفقاتھا وتحصیل إیراداتھا فیكون من طرف ھیئة معینة من

السلطة الوصیة أو التنفیذیة ،وھي خزینة البلدیة والتي یعین أمینھا من طرف الوزیر 
المكلف بالمالیة ،مھمتھ تنفیذ ومراقبة المیزانیة من حیث الإیرادات والنفقات ،وفق القوانین 

في ھذا  والأنظمة المعمول بھا ،ومن أجل التعمق أكثر في صلب الموضوع سنتناول
ینة البلدیة ونطاق عملھا ،والمتمثل في تنفیذ میزانیة البلدیة من خلال الفصل ماھیة خز

      :مبحثین ھما 

 مفھوم خزینة البلدیة: المبحث الأول
  

  مفھوم میزانیة البلدیة: المبحث الثاني
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  مفھوم خزینة البلدیة: المبحث الأول

سنتطرق في ھذا المبحث ،إلى البحث عن أساس خزینة البلدیة من خلال نشأتھا        
مرورا بالقبضات فالخزینة العمومیة والمدیریات الجھویة للخزینة ،وإعطاء تعاریف لكل 

  :  ھیئة وعلاقة خزینة البلدیة بخزینة الدولة ،وذلك من خلال المطالب التالیة 

  ف خزینة البلدیة وأھمیتھاتعری: الأول  المطلب                

  مكانة خزائن البلدیات من الھیكل العام لخزینة الدولة: الثاني المطلب               

  تعریف خزینة البلدیة وأھمیتھا: الأول  المطلب

یجدر بنا أولا الحدیث وذكر أھدافھا وعملھا ،قبل التطرق إلى تعریف خزینة البلدیة       
  .وتطورھا عن نشأه ھتھ الھیئة 

 خزینة البلدیة نشأة: أولا

لم تكن ھناك خزائن للبلدیات بل كانت تسمى قباضات للبلدیات على  2003قبل سنة  
مستوى كل بلدیة، ھذه القباضة تابعة إلى المدیریة العامة للضرائب مھمتھا تحصیل 
الضرائب والرسوم الخاصة بالبلدیة، كذلك تحصیل الإیرادات، وبصدور المرسوم 

المرسوم التنفیذي رقم  والمتمموالمعدل  2003ینایر  19المؤرخ في  03/40تنفیذي ال
تنظیم المصالح الخارجیة للخزینة بوالمتعلق  1991مایو  11المؤرخ في  91/129

لى مصالح الخارجیة للخزینة التابعة إحیث أصبحت مصلحة من . وصلاحیاتھا وعملھا
ى تسمیتھا بالخزینة، حیث كانت سابقا المصالح المدیریة العامة للمحاسبة مما استدعى إل

  : 1الخارجیة للخزینة تتألف من

 المدیریات الجھویة للخزینة.  
 الخزینة المركزیة والخزینة الرئیسیة.  
  الخزائن الولایة.   

والتعدیل الذي جاء بھ  السابق الذكر، 91/129من المرسوم التنفیذي  02وھذا طبقا للمادة 
كل من خزائن البلدیات وخزائن القطاعات الصحیة  إضافةھو  03/40المرسوم التنفیذي 

، ومن ھنا أصبحت تعرف بالخزائن البلدیة مھمتھا تصل  2والمراكز الاستشفائیة الجامعیة 
كذلك إعداد الحساب المحاسبي من طرف ،الإیرادات الخاصة بالبلدیة ومراقبة النفقات 

  .المحاسب الإداري أو أمین الخزینة طبقا للحساب الإداري للمیزانیة البلدیة
                                                             

المتعلق بتنظیم المصالح الخارجیة للخزینة . 1991مایو  11المؤرخ في  129/ 91من المرسوم التنفیذي رقم  2المادة-1
  . 796، ص  1991سنة  23العدد للجمھوریة الجزائریة الجریدة الرسمیة . وصلاحیاتھا وعملھا

 91/129للمرسوم التنفیذي   المتممو المعدل 2003ینایر  19في  03/40من المرسوم التنفیذي  مكرر 2المادة  -2
 الجریدة الرسمیة .مصالح الخارجیة للخزینة، وصلاحیاتھا وعملھالالمتعلق بتنظیم ا 1991مایو  11المؤرخ في 

  .11، ص 2003سنة  4العدد  للجمھوریة الجزائریة
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الذي یحدد تنظیم  07/09/2005ھذه الخزائن بموجب القرار المؤرخ  وقد تم تنظیم
ستشفائیة قطاعات الصحیة وخزائن المراكز الإوصلاحیات الخزائن البلدیات وخزائن ال

  .الجامعیة وصلاحیاتھا

  البلدیةتعریف خزینة : ثانیا

یجب  لذابما أن خزینة البلدیة ھي مصلحة من المصالح الخارجیة للخزینة العمومیة  
  . التطرق غلى تعریف الخزینة العمومیة

  الخزینة العمومیة - 1

منھا تعاریف قانونیة وأخرى مالیة وأخرى اقتصادیة ،فتعددت تعاریف الخزینة العمومیة  
 :التعریف القانوني والإداري وھي إلىسنتطرق  لذا إداریةو 

وھي ھیأة مالیة وطنیة لیست لھا  :تعریف القانوني للخزینة العمومیة ال/ 1- 1
الشخصیة المعنویة، مكلفة بتحقیق الحركة المالیة للدولة والھیئات العمومیة الأخرى 

 ،1عملیات الخزینة  إلىودفع النفقات بالإضافة  الإیراداتوذلك عن طریق تحصیل 
كما أنھا  العون الرئیسي الذي یقوم بتنفیذ المیزانیة العامة للدولة ومیزانیة الھیئات 

  . 2 الإداريالمحلیة والمؤسسات العمومیة ذات الطابع 
المركزیة  الإداریةوھي مجموعة المصالح : للخزینة العمومیة الإداريلتعریف / 2- 1

سلطة وزیر المالیة ومن الناحیة المالیة  الإداریةوالخارجیة التي تربطھا من الناحیة 
  . 3وحدة الصندوق

لنا أن للخزینة العمومیة مجموعة من المصالح المالیة  ،یتضحمن خلال التعاریف السابقة 
التابعة للدولة والخاضعة لسلطة وزیر المالیة، وھذه المصالح موزعة على إقلیم الدولة 

ناحیة المالیة وحدة الصندوق ومن الناحیة تربطھا من ال،وفق نمط ھرمي أو تسلسل سلمي 
سلطة وزیر المالیة، بحیث أن المشروع منح لكل مصلحة اختصاصھا النوعي  الإداریة

حیث تتكون المصالح ،مصالح مركزیة وأخرى خارجیة  ،وھي موزعة إلىوالمحلي 
  :المركزیة من

لمركزي للخزینة المدیریة العامة للخزینة، المدیریة للمحاسبة، العون المحاسبي ا -
  4.والوكیل القضائي للخزینة

أما المصالح الخارجیة فتتكون من المدیریات الجھویة للخزینة، الخزینة المركزیة،  -
الخزینة الرئیسة، الخزائن الولایة، وخزائن البلدیات والقطاعات الصحیة والمركز 

  . 5الاستشفائیة الجامعیة
                                                             

  . 160 ص الجزائر ، د ت ن ،المحمدیة ،، دار "في المالیة والمحاسبة العمومیة دروس": حسین الصغیر  -1
2-Jean Marchal avec la contribution de magnette durant, 3emeédition, Monnaie et crédit. CUAS, paris, 1967, p 
201 
3- Ali Bissaad, Droit de la Comptabilité, Edition Houma, Alger,2004. P112 

وزارة المركزیة في  الإدارةیتضمن تنظیم  1990یونیو  23المؤرخ في  90/190من المرسوم التنفیذي  2المادة 4-
 .861، ص  1990 سنة،ل 26العدد  ،الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریةالاقتصاد 

  796السابق الذكر ، ، 03/40بالمرسوم التنفیذي  المعدل والمتمم 91/129المادة الثانیة من المرسوم   - 5
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 البلدیةخزینة   - 2

تعد خزینة البلدیة مصلحة من المصالح الخارجیة للخزینة العمومیة والتي نص علیھا 
المنظم للمصالح الخارجیة  91/129المعدل للمرسوم التنفیذي  03/40المرسوم التنفیذي 

أعمال وأقسام خزینة البلدیة بالقرار المؤرخ في للخزینة وقد نضم المشرع 
دیة على أنھا مرفق عمومي تابع للدولة یخضع ویمكن تعریف خزینة البل 07/09/20051

  .للسلطة الوصائیة وھي وزارة المالیة لا یتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي

تھتم بتحصیل الإیرادات وصرف النفقات الخاصة بالبلدیة ویكون مقرھا على مستوى كل 
  .بلدیة

  اتالبلدی خزائن خصائص وتصنیف/ ثالثا

من خلال ما سبق ذكره یمكن استنتاج خصائص خزینة  :البلدیةخصائص خزینة  - 1
  :البلدیة والمتمثلة في

  .منشأة عامة مكلفة بتسییر میزانیة البلدیة  -

  .مصلحة من المصالح الخارجیة للخزینة العمومیة -

  .لا تتمتع بالشخصیة المعنویة ولا الاستقلال المالي -

الوالي أو رئیس (علیھا من طرف السلطة الوصیة تقوم بتنفیذ میزانیة البلدیة المصادق  -
  ).الدائرة

  .تعتبر شخصا إداریا -

  .تقوم بدور المحاسب وذلك من خلال قیامھا بتحصیل الإیرادات وصرف النفقات -

مكرر في المرسوم التنفیذي  10عملا بأحكام المادة  :تصنیف خزائن البلدیات -2    
لق بتنظیم المصالح الخارجیة للخزینة المتع 2003ینایر  19المؤرخ في  03/40

، تصنف خزائن البلدیات 91/129وصلاحیاتھا وعملھا المعدل والمتمم للمرسوم التنفیذي 
  :أصناف وھي) 04(إلى أربعة 

  

  

                                                             
، یحدد تنظیم خزائن البلدیات 2005سبتمبر سنة  07الموافق لـ 1426شعبان عام  03القرار الوزاري المؤرخ في  -1

الجریدة الرسمیة للجمھوریة وخزائن القطاعات الصحیة وخزائن المراكز الاستشفائیة الجامعیة وصلاحیاتھا، 
  .2006لسنة  33، العدد الجزائریة
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  .خارج الصنف، الصنف الأول، الصنف الثاني، الصنف الثالث
ؤرخ في ویعتمد في ھذا التصنیف على المعاییر المنصوص علیھا في القرار الم

خزائن البلدیات وخزائن القطاعات الصحیة معاییر تصنیف الذي یحدد  07/09/2005
  1:وخزائن المراكز الاستشفائیة الجامعیة، والمتمثلة فیما یلي

  میزانیة البلدیة(مبلغ میزانیة الجماعات المحلیة.(  
 تنفیذ المیزانیة من حیث النفقات والإیرادات.  
 سكن البلدیة  
 التجمعات السكانیة الكبرى والمناطق المعزولة ( الموقع الجغرافي

  ).والجنوب والجنوب الكبیر
  عدد المؤسسات العمومیة المحلیة ذات الطابع الإداري المسیرة من خزینة

  .البلدیة

فمن خلال ھذه المعاییر وبعد وضعھا في جداول ومنھا تحدید أو وضع الخزینة في 
ف الأول أو الثاني أو الثالث وھذا ما الصنف الموافق لھا، خارج التصنیف أو الصن

  .سنتطرق لھ بالتفصیل في الفصل الثاني

  مھام خزینة البلدیة/ رابعا

تتولى خزینة البلدیة تحصیل الإیرادات وأداء النفقات للبلدیة، كذلك متابعة تحصیل البلدیة 
  .وكل المبالغ العائدة لھا ومتابعة صرف النفقات المأمور بدفعھا لمداخلیھا

 تحصیل الإیرادات - 1

بعد إصدار رئیس المجلس الشعبي البلدي، وبصفتھ الآمر بالصرف لمیزانیة البلدیة، 
أي (،یقوم بإرسالھا  سندات التحصیل، والمتعلقة بتحصیل مختلف الضرائب والرسوم

حیث یجب أن یبین في سند ،إلى أمین خزینة البلدیة للتكفل بتحصیلھا ) سندات التحصیل
نیف الإیراد ویتضمن كل البیانات الضروریة للتعرف على المدین تص أسسالتحصیل 

  :واقتطاع الدین؛ وفق النموذج التالي

  

  

  

  
                                                             

الذي یحدد معاییر تصنیف  2005سبتمبر سنة  07الموافق لـ 1426شعبان عام  03من القرار المؤرخ في  02المادة  -1
خزائن البلدیات وخزائن القطاعات الصحیة وخزائن المراكز الاستشفائیة الجامعیة، الجریدة الرسمیة للجمھوریة 

  .30،ص  2006لسنة  33الجزائریة، العدد 
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  نموذج عن سند التحصیل

المحاسب 
المكلف أمین 
خزینة بلدیة 

..........  

تاریخ الأخذ 
  على العاتق

تاریخ 
رقم   المبلغ  المادة  السنة المالیة  رقم السند  الاستحقاق

  المستندات

 ........... دج......... ........... ........... ........... ...........  ...........

  سند التحصیل
  :........................ولایة

  :........................بلدیة
  دج...............

  :المدین

  :........................................................الاسم

  :........................................................اللقب

  :.......................................................المھنة

  :......................................................العنوان

  موضوع الإیرادات

.........................  
    

  

یجب على أمین خزینة البلدیة التحقق من أن ھذا * التحصیلبل التكفل بسندات ق
الأمر مرخص للأمر بالصرف قانونا لتحصیلھا وھو من اختصاص القسم الفرعي 

  1.للتحصیل

أیام ) 08(یرسل أمین الخزینة الإشعار بإصدار الأمر إلى المدین في أجل ثمانیة  2ومنھا
یوما ) 30(ة عدم الدفع في أجل ثلاثین وفي حال. برسالة موصى علیھا مع إشعار بالاستلام

الإشھار بإصدار سند التحصیل، یقوم أمین الخزینة بتذكیر المدین ابتداء من تاریخ إبلاغ 
  . ایوم) 20(ودون مصاریف بضرورة دفع الدین المستحق في أجل عشرون ،بإنذار كتابیا 

وفي حالة عدم الدفع یصبح سند التحصیل سندا تنفیذیا وذلك بوضع أمین الخزینة  
، لیرسل إلى الآمر بالصرف "دج..........أوقف ھذا الأمر بمبلغ  "التأشیرة التالیة 

)  15(لیعیدھا الآمر بالصرف إلى أمین الخزینة وذلك في أجل خمسة عشر ، لإمضائھ
ضرائب بمحل إقامة المدین حتى یتم التحصیل یوما، لیرسلھا بدوره إلى قابض ال

  .الإجباري

                                                             
تسجیل  أي إیرادات لصالح البلدیة إلا عن طریق سند تحصیل لا أمر بالدفع یصدرھما الآمر لا یتم : ملاحظة* 

  .بالصرف
  .28الذي یحدد تنظیم خزائن البلدیات، السابق الذكر، ص 07/09/2005من القرار المؤرخ في  7المادة  -1
یحدد آجال دفع  1993رایر سنة فب 6الموافق بـ 1413شعبان عام  14المؤرخ في  93/46المرسوم التنفیذي رقم  -2

النفقات وتحصیل الأوامر بالإیرادات والبیانات التنفیذیة وإجراءات قبول القیم المنعدمة، الجریدة الرسمیة للجمھوریة 
  .1993لسنة  9الجزائریة، العدد 
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حیث یكون قابضو الضرائب مسؤولین عن تحصیل البیانات التنفیذیة ویتابعون 
  1.المدینین المعنیین مثلما ھو الحال في مجال الضرائب المباشرة

أما في حالة تكفل الخزینة بتحصیل ھذه الإیرادات فیكون من اختصاص القسم 
  .تابعات والمنازعاتالفرعي للم

مھما كانت أسالیب ،بتة ثوبعد تحصیل مختلف الإیرادات المتعلقة بالحقوق الم
سواء من طرف خزینة البلدیة نفسھا أو من طرف قابض الضرائب بطلب من ،التحصیل 

یقوم أمین خزینة البلدیة بصب ھذه الإیرادات بعد إجراء الكتابة . الآمر بالصرف
لمخصص لكل إیراد ضمن میزانیة البلدیة، طبقا للقوانین المعمول في الباب ا ،المحاسبیة

بھا في مجال المحاسبة العمومیة، غیر أنھ وبالرغم من المجھودات التي تقوم بھا خزائن 
البلدیات في تحصیل الإیرادات، إلا أن المصالح المختصة للضرائب تقدم سنویا 

ضعیفة، والذي یعتبر عبء  صیلالتح إحصائیات لعملیات التحصیل تشیر إلى أن نسبة
كبیر في تنفیذ العملیات المالیة للبلدیة ویحرمھا من الاستفادة من إعانات الصندوق 

  .المشترك للجماعات المحلیة

  صرف النفقات - 2

المكلفة بالمحاسب الحسابي لمیزانیة البلدیة، فھي تتولى كما  اإن خزینة البلدیة بصفتھ
سبق ذكره تحصیل الإیرادات، كما تقوم بتصفیة النفقات للبلدیة ودفعھا، فتتولى الخزینة 

ھو الإجراء وفتختص بالدفع، عملیات المالیة في شقھا المحاسبي ،تنفیذ میزانیة البلدیة وال
  2.ئھا تجاه الغیرالذي بموجبھ تتحرر البلدیة من أعبا

مر بالالتزام والأ) لس الشعبي البلديرئیس المج(فبعد أن یقوم الآمر بالصرف 
یقوم بإرسال ،وبعد تأشیرة المراقب المالي على بطاقة الالتزام ،بالصرف تجاه الغیر 

بالوثائق الثبوتیة إلى خزینة البلدیة للدفع، یجب على أمین الخزینة قبل  الحوالة مرفوقة
  3:أن یتحقق مما یليقبولھ 

  .والأنظمة المعمول بھا القوانینمع ملیات عمطابقة ال -

  .صفة الآمر بالصرف أو المفوض لھ -

  .شرعیة عملیة تصفیة النفقات -

  .توفر الاعتمادات -

                                                             
یتعلق  1990غشت سنة  15ھـ الموافق لـ1411محرم عام  24المؤرخ في  90/21من القانون رقم  50المادة  -1

  .1136،ص  1990لسنة  35بالمحاسبة العمومیة، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة العدد 
  . 1133من نفس القانون، ص 21المادة  -2
  .1135من نفس القانون ،ص 36المادة  -3
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  .أن الدیون لم تسقط آجالھا أو أنھا محل معارضة -

  .الطابع الإجرائي للدفع -

نصت علیھا القوانین والأنظمة المعمول بھا تأشیرات عملیات المراقبة التي  -
  ).الخ...تأشیرة المراقب المالي، تأشیرة لجنة الصفقات، الرقابة التقنیة(

  .الصحة القانونیة للمكسب الإجرائي -

  1.حیث یقوم القسم الفرعي للنفقات والمؤسسات المسیرة بھا

  :وبعد استلام الحوالات مرفوقة بالوثائق الثبوتیة التالیة

  .ند الطلب أو الفاتورة الشكلیة یكون مؤشر علیھ من طرف المراقب الماليس -

  .بطاقة الالتزام، مؤشرة من مصالح المراقبة المالیة -

  .الخ...المبلغ، اسم المستفید، رقم الحوالة، رقم الحساب: إشعار بالدفع یتضمن -

تضمن التأشیر الفاتورة النھائیة أو وضعیة الأشغال بالنسبة للصفقات العمومیة ت -
  .القانونیة وممضاة من طرف المستفید

  ).الوالي(مداولة المجلس الشعبي البلدي، مصادق علیھا من طرف الھیأة الوصائیة  -

  

  

  

  

  

  

  

  

 
                                                             

  .28الذي یحدد تنظیم خزائن البلدیات، السابق الذكر ،ص 07/09/2005من القرار المؤرخ في  03المادة  -1
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  :نموذج عن حوالة الدفع

  رقم المستفید  مبلغ الحوالة  المادة  رقم الحوالة  حوالة الدفع

  المحاسب المكلف
  :...........أمین خزینة بلدیة

لدفع المبلغ المقدر صالح : نظر
  :............................بـ
  ) ..................یكتب بالأحرف(

...................................  
  

  ............في....... حرر بـ
  

  أمین الخزنة    
  

    دج.............     

  :.........................................................................ولایة
  :.........................................................................بلدیة

  دج....................   موضوع النفقة

  
  المبلغ الخام
  الاقتطاعات

  المبلغ الصافي

  دج........................ 
  دج........................ 
  دج........................ 

  

  :......................................................حددت ھذه الحوالة بمبلغ
  )یكتب بالأحرف..............................................................(

  : ..........................في: ....................... حرر بـ              
  

  رئیس المجلس الشعبي البلدي        
  

  
  

بعد استلام الحوالة والوثائق السابقة الذكر یقوم أمین الخزینة بتصفیتھا وذلك بعد التحقق 
یة المالیة للبلدیة تسمح بدفع من الوثائق الحسابیة وتحدید مبلغ النفقة والتأكد من الوضع

ما نص  ،وھذاالنفقة من خلال توفیر الاعتمادات المقرر خصمھا منھا وھو إجراء الدفع 
یعد الدفع الإجراء الذي یتم بموجبھ إیراد الدین " قانون المحاسبة العمومیة علیھ 

  1".العمومي
  2:وتقوم خزینة البلدیة بالدفع وفق العملیات التالیة

  .المبلغ الإجمالي للنفقة من الاعتمادات المفتوحة بالمادة المعینة من میزانیة البلدیةخصم  -
  .الأمر بالدفع/نظر قابل للدفع على الحوالة: وضع التأشیرة التالي -
إعداد الكشف الیومي لعملیات المركز المحاسبي، المتضمن المبلغ الإجمالي لكل حساب،  -

  .للكتابات التي تمت معاینتھا
  .صب مبلغ النفقة في الحساب الجاري للمستفید -
إشعار رئیس المجلس الشعبي البلدي بأن العملیة قد تمت من خلال إرسال نسخة ثانیة  -

  .للحوالة تكون مؤشرة ومؤرخة

                                                             
  .1133المتعلق بالمحاسبة العمومیة، السابق الذكر، ص 21-90من القانون  22المادة  -1
، المتعلقة بإدخال القید المزدوج في المحاسبة، الصادرة عن 17/08/1991المؤرخة في  78التعلیمة الوزاریة رقم  -2

  .وزارة المالیة
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من كل  25وفي نھایة كل شھر یقوم أمین خزینة البلدیة بتوقیف الحسابات والكتابات قبل 
ري للحسابات والسطور المفتوحة ویرسلھ إلى أمین ویقوم بوضع المیزان الشھ 1شھر،

خزینة الولایة، التابعة لھ، یوم الثلاثون أو الواحد والثلاثون من كل شھر كحد أقصى، 
  .لتمكین الخزینة الولائیة من مركزة الكتابات حسب الشروط النظامیة المعتادة

  ختام السنة المالیة - 3

  :انجاز المھام التالیة،یتعین على أمین خزینة البلدیة ، في نھایة كل سمة مالیة

  توقیف جمیع سجلات المحاسبة  
 إعداد موازنة نھایة السنة المالیة  
  إعداد حساب التسییر السنة المالیة الخاص بالبلدیة المتضمن بیانات المذكورة

جوان من السنة المالیة ،حیث  30أدناه ،و تقدیمھ إلى المجلس المحاسبة قبل 
م حساب فائض السنة المالیة بطرح مجموع نفقات السنة المالیة المعنیة من یت

  .مجموع إیرادات السنة المالیة المعنیة 

  قسم التجھیز  قسم التسییر  البیانات
  دج..........................  دج..........................  )السنة السابقة( فائض السنة المالیة

  دج..........................  دج..........................  المغنیةإیرادات السنة المالیة 
  دج..........................  دج..........................  المجموع

  دج..........................  دج..........................  نفقات السنة المالیة
  دج..........................  دج..........................  فائض السنة المالیة المعنیة

  

  : ـالمعني ب )رئیس المجلس الشعبي البلدي(بالموازات یقوم الأمر بالصرف 

الذي یجب أن تكون النتیجة  ، إعداد الحساب الإداري للبلدیة الخاص بالسنة المالیة المعنیة
و إرسالھ , التسییر الذي یعده أمین الخزینة طابق مع حساب متالنھائیة للحساب الإداري 

  .إلى مجلس المحاسبة في الآجال القانونیة المحددة

   

 

  

                                                             
الصادرة عن وزارة المالیة، المعدلة والمكملة للتعلیمة  13/12/1999المؤرخة في  47التعلیمة الوزاریة رقم  -1

  .17/08/1991المؤرخة في  78الوزاریة رقم 
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  من الھیكل العام لخزینة الدولةالبلدیات خزائن مكانة :المطلب الثاني 

لقد عالج المشرع الجزائري و نظم الخزینة العمومیة عبر كل المراحل التي مرت بھا 
قرارات و ھذا عن طریق سن القوانین و المراسیم و ال إلى یومنا ھذا ،البلاد منذ الاستقلال 

 03أخرھا القرار الصادر عن وزارة المالیة و المؤرخ في و إجراء التعدیلات علیھا ،
حیث نظم الخزینة المركزیة و الخزینة  ،2005سبتمبر  07الموافق ل 1426ام شعبان لع

و تشتملھ من خزائن ،للخزینة و صلاحیاتھا  الرئیسیة كذلك التنظیم المدیریات الجھویة
البلدیات و خزائن القطاعات الصحیة و خزائن المراكز الاستشفائیة و الجامعیة المتواجدة 

  .و ھو ما سنتطرق إلیھ ،و التي تخضع لاختصاصھا الإقلیمي ،على مستوى الولایات 

  .المركزیة للخزینة تنظیم الإدارة: أولا

 1963ابریل  19المؤرخ في  63/127وضع أول تنظیم للخزینة بموجب المرسوم  لقد تم
كما تم  ،مدیریات فرعیة  )04(حدث مدیریة الخزینة و القرض منظمة في أربعة أالذي 

إنشاء مكتب الجمع المركزي على مستوى المدیریة الفرعیة للمحاسبة من اجل متابعة 
أكتوبر  19المؤرخ في  259/ 71وم رقم المصالح الخارجیة وبعد ذلك وبموجب المرس

ثم إعادة تنظیم مصالح الخزینة الإدارة المركزیة لوزارة المالیة، المتضمن تنظیم  1991
مدیریات  )05(من خلال إنشاء مدیریة الخزینة و القرض و الـتأمینات تشتمل على خمس 

  .1 فرعیة

و التأمینات مزودة بأربعة تم إنشاء المدیریة العامة للخزینة و القرض  1982وفي سنة 
  . 1982یولیو  11المؤرخ في  82/238مدیریات وذلك بموجب المرسوم رقم ) 04(

وضع تنظیم جدید للإدارة المركزیة لوزارة المالیة بموجب المرسوم رقم  1985و في سنة 
مع حذف المدیریات العامة ماعدا تلك المتعلقة  1985غشت  06المؤرخ في  85/202

المفتشیة العامة المالیة، و تم إنشاء ثلاثة مدیریات منفصلة تابعة لدیوان بالجمارك و 
  .الوزیر 

  مدیریة المحاسبة -      مدیریة القرض و التأمینات  -     مدیریة الخزینة   -

  

  

                                                             
  . 180 ص ، المرجع السابق، "في المالیة والمحاسبة العمومیة دروس": حسین الصغیر  -1
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و بوجود وزارة الاقتصاد،  1990غایة  إلىبقي ھذا التنظیم الإداري ساري العمل بھ 
مھیكلة من ،اكتسبت الخزینة العمومیة بنیة ھامة متمثلة في المدیریة المركزیة للخزینة 

و في سنة ،مدیریات ) 08(أقسام مفتشیة مركزیة، مدیریة الدراسات و ثمانیة  )03( ثلاث
  1تم تقسیم المدیریة المركزیة للخزینة الى مدیریتین 1995

 .ثلاث مدیریات) 03(و تشتمل على ) DGC(ة العامة للمحاسبة المدیری -
 .ستة مدیریات )06(و تشتمل على ) DGT(المدیریة العامة للخزینة  -

  تنظیم المصالح الخارجیة للخزینة: ثانیا

تنظیم المصالح الخارجیة للخزینة بعد الاستقلال ، ھو ذلك الناجم عن المرسوم  إن
المتضمن النظام المالي للجزائر، و یعني  1950نوفمبر  13في  بالمؤرخ 50/1413

فبرایر  08المؤرخ في  67/37غایة صدور المرسوم رقم  إلىالعمل بھذا المرسوم 
قابضة  )12( ، حیث كانت مصالح الخزینة قبل ھذا المرسوم منظمة في اثنا عشر1967

ینة الجزائر و الرئیسیة لمد برزت الخزینة 67/37رئیسیة للمالیة، و بصدور المرسوم رقم 
  .الخزائن العمالیة

و بصدور قانون . أما عن خزینة الجزائر العاصمة فكانت تابعة للخزینة الرئیسیة للجزائر
، و النصوص المتعلقة بھ لاسیما 1969مایو  23المؤرخ في  69/38الولایة بالأمر رقم 

المتضمن تشكیلة المجلس التنفیذي  1970نوفمبر  10المؤرخ في  70/166المرسوم رقم 
المحدد لشروط تنظیم  1972مایو  22ري المشترك المؤرخ في للولایة، و القرار الوزا

حیث ،مدیریة المصالح المالیة و سیرھا، دخل تنظیم مدیریة المصالح المالیة حیز التنفیذ 
و بقي العمل بھذا التنظیم . تعد الخزینة مصلحة من بین المصالح الأخرى لوزارة المالیة

 74/103الجزائر بموجب المرسوم رقم  حیث أحدثت خزینة ولایة  1979غایة سنة  إلى
لتصبح بعد ذلك  . 2خزینة ولایة أخرى) 16(، و كذا ستة عشر 1974مایو  13المؤرخ في 

خزینة بعد التقسیم الإداري ) 48( ثمانیة و أربعون  إلىخزینة لتنتقل  )31( واحد و ثلاثون
  .1984الأخیر لسنة 

) 13(ثلاثة عشر   تي وصل عددھا إلىیة للخزینة و الأما فیما یخص المدیریات الجھو
مایو  11المؤرخ في  91/129خزینة تتمتع بالتمییز الذاتي المقرر بموجب المرسوم 

ھذه الھیاكل تسییر الوسائل البشریة و العتاد الخاص بخزائن الولایات  إلى، أسند 1991
                                                             

اختصاصات مفتشیة یحدد  1995یولیو  25الموافق لـ  1416صفر  27المؤرخ في  95/198المرسوم التنفیذي  -  1
  .1995،لسنة  42العدد ، للجمھوریة الجزائریة مصالح المحاسبة و تنظیمھا، الجریدة الرسمیة

یتضمن إحداث خزائن  1974سبتمبر  17الموافق لـ  1394شعبان  30المؤرخ في  74/191المرسوم التنفیذي  -2 
  .1974،لسنة  77العدد للجمھوریة الجزائریة ،جدیدة للولایات، الجریدة الرسمیة 
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ینایر  19ي المؤرخ ف 03/40جاء المرسوم  2003، في سنة الإقلیمیةالمتواجدة بمقطعاتھا 
لیجعل القباضات تسیر البلدیات تابعة للمدیریة العامة للمحاسبة، و تم تحویل تسییر  2003

  .المدیریة الجھویة للخزینة إلىالموارد البشریة و وسائل العتاد 

  :و بذلك یمكن توضیح شبكة الخزینة العمومیة كالآتي

  بالإضافة إلى مدیریة مقر للخزائن العمالیة ) 16(ستة عشر : 1962في سنة
 .المحاسبة التي كان مقرھا بوزارة المالیة

  مقر لخزائن ) 31(توسعت ھذه الشبكة لتشمل واحد و ثلاثون : 1974في سنة
 .الولایات

  48( ثمانیة و أربعون إلىرفع ھذا العدد  إلى الإداري التقسیم أدى: 1984في سنة( 
 :للخزینة حالیا من مقر لخزائن الولایات و تتكون المنشآت القاعدیة

 مقر المدیریة العامة للمحاسبة في وزارة المالیة؛ -    
 مقرات تشتمل المجلس الوطني للمحاسبة؛ -    
و  مقرات تشتمل الوكالة المحاسبیة المركزیة للخزینة؛مقرین للخزینة المركزیة -    

 الرئیسیة؛
 مقر للمدیریات الجھویة للخزینة؛) 13(ثلاثة عشر  -    
 مقر خزینة ولایة؛) 48(ثمانیة و أربعون  -    
  1.مقر لخزائن البلدیة و مؤسسات الصحة) 618(ستمائة و ثمانیة عشر  -    

  تنظیم خزائن البلدیات : ثالثا 

ریات یالذي ینظم للمد 1991مایو  11المؤرخ في  91/129طبقا للمرسوم التنفیذي رقم 
 03وطبقا لنص المادة ،ھذه المدیریات الجھویة للخزینة ،فالجھویة للخزینة و صلاحیاتھا 
الذي ینظم المدیریات الجھویة للخزینة   2005سبتمبر  07من القرار الوزاري المؤرخ في 

خزائن البلدیات و التي تعتبر من ،باقي الخزائن  إلى إضافةتظم  ،فھيوصلاحیاتھا 
  .المصالح الخارجیة للخزینة العمومیة 

ن وزارة المالیة تمارس نوع  من الرقابة على الجھویة فإ لمدیریاتخلال ھذه ا فمن
  :مصالحھا الخارجیة و منھا خزائن البلدیات و ذلك من خلال 

 خزینة البلدیة  أمینتعین  -/1

                                                             
  .السابق الذكریحدد اختصاصات مفتشیة مصالح المحاسبة و تنظیمھا، ،ال 95/198المرسوم التنفیذي  -1
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المتعلق  1990 أوت 15المؤرخ في  90/21من القانون رقم  33المادة  لأحكامطبقا 
كل شخص یعین ، الأحكامیعد محاسبا عمومیا في مفھوم ھذه  "، بالمحاسبیة العمومیة 

  :بالعملیات التالیة 22و  18في المادتین  إلیھافضلا عن العملیات المشار  ، قانونا للقیام

  و دفع النفقات  الإیراداتتحصیل  -
أو المواد المكلفة بھا و  الأشیاءو السندات أو القیم أو أ ، الأموال ضمان حراسة -

  .حفظھا
 .والممتلكات و العائدات و المواد  القیمو السندات و  الأموالتداول  -
  ." حركة حسابات الموجودات -

 07/09/1991المؤرخ في 91/311من المرسوم التنفیذي رقم  03 و بناءا على المادة
 03/41المتمم بالمرسوم التنفیذي رقم ،اعتمادھم والمتعلق بتعیین المحاسبین العمومیین 

من ،خزینة البلدیة بصفتھ محاسبا عمومیا  أمینیتم تعیین ، 2003ینایر  19 المؤرخ في
  1.طرف الوزیر المكلف بالمالیة 

 2003ینایر  19المؤرخ في  03/41من المرسوم التنفیذي رقم  02بناءا على نص المادة 
 1991سبتمبر  07المؤرخ في  313/ 91من المرسوم التنفیذي  32المادة  لأحكامالمتممة 

من المرسوم   03و حسب نص المادة  ،المحاسبین الثانویین   أصنافو التي ذكرت ،
  .فأمین خزینة البلدیة ھو المحاسب الرئیسي لمیزانیة البلدیة،  03/42

 أو  أمامھن المسؤولیة تكون إف،خزینة البلدیة معین من طرف وزیر المالیة  أمین أنو بما  
  .خزینة البلدیة تخضع لرقابة غیر مباشرة مینأ أعمال أنكما  ،مجلس المحاسبة  أمام

  خزینة البلدیة  أمینالرقابة على  -/ 2

تمارس وزارة المالیة مھمتھا الرقابیة لاسیما عن المحاسبین المعنیین فیما یخص تحصیل 
و ذلك بتحدید تنظیم و سیر المصالح الخارجیة ،تسدید النفقات العمومیة  أو الإیرادات
منحت  ، 1991ماي  11المؤرخ في  129/ 91بموجب المرسوم التنفیذي رقم ،فللخزینة 

صلاحیات محددة بدقة فیما یخص الرقابة للمدیریات الجھویة للخزینة و للخزینتین 
 ،     1995یولیو  25المؤرخ في  95/198بموجب المرسوم رقم ،الرئیسیة و المركزیة 

لتي تسمح لھا بالرقابة أو بواسطة خزائن وتزویدھا بأكبر قدر من الكفاءات و الوسائل ا
 :و ذلك كما یلي  ،الولایات أو المدیریات الجھویة 

  

                                                             
المتمم  2003ینایر  19الموفق ل  1423ذي القعدة  17المؤرخ في  03/41المادة الأولى من المرسوم التنفیذي  -  1

المتعلق بتعیین المحاسبین  1991سبتمبر  07الموافق ل  1412صفر  28المؤرخ في  91/311للمرسوم التنفیذي رقم 
  .13،ص 2003،لسنة  04دة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة ،العدد الجری, العمومیین و اعتمادھم 
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  رقابة خزینة الولایة /  -1- 2      

یعتبر أمین خزینة الولایة عصب شبكة أو حلقة واصلة بین المحاسبین حیث یمثل الصلة 
لأنھ  یركز على عملیات المحاسبین  الثانویین و ،بین المحاسبین الثانویین و الرئیسیین 

  .  یرسلھا إلى المحاسبین الرئیسیین الآخرین 

الذي یحدد تنظیم خزینة  2005سبتمبر  07من القرار المؤرخ في  08فمن خلال المادة  
فیكلف مكتب تصفیة عملیات خزائن البلدیات و الذي نصت علیھ ،,الولایة و صلاحیتھا 

  : بالأعمال التالیة  ،س القرارمن نف 02المادة 

مراقبة التكفل بأوامر الإیرادات المتعلقة بالحقوق غیر الضریبة و حقوق الأملاك  -
 . الوطنیة والتي یوكل تحصیلھا قانونا إلى خزینة البلدیات 

 .مركزة المعطیات الإحصائیة التي یعدھا أمناء الخزائن البلدیات  -
مراقبة المحاضر و الوضعیات المالیة و المحاسبیة التي یعدھا أمناء خزائن البلدیات  -

 . خلال فرارات إقفال الحسابات الظرفیة أو النھائیة 
رھا عند تغیر المحاسبین و السھر على انجاز العملیات مراقبة الحسابات و تأشی -

 .المرطبة بھا 
الخزائن البلدیات و تحدید  أمناء المحصلة من طرف الإیراداتمراقبة وضعیة   -

 .  إزالتھاالكفیلة بتداركھا و  الإجراءاترات و اتخاذ أو التأخیالنقائص 
السھر على حمایة مصالح الخزینة خلال الصفقات التي تسجلھا المكاتب التوثیق و  -

 .الصفقة  بھذهالمعنیین  للأشخاصالغیر مبلغة  لإشعاراتالسھر على التنفیذ  السریع   
 أمناءالسھر على تصفیة الحسابات التسییر المالي و المحاسبي للبلدیات التي یقدمھا  -

القسم  :الخزائن حیث یقوم بھذا العمل المكتب المذكور سابقا فھو یتكون من قسمین 
  الفرعي المتابعة المراقبة و القسم الفرعي لتصفیة الحسابات 

من نفس  09وذلك وفقا لنص المادة  ھناك مكتب مراقبة المیزانیات البلدیات أنكما 
  : و یتكون ھذا المكتب من قسمین ھما ،المذكور سابقا  1القرار

  ،القسم الفرعي لمتابعة العملیات المیزانیة  -                
  .القسم الفرعي لمتابعة عملیات التحصیل  -                

 

                                                             
یحدد تنظیم خزینة  2005سبتمبر  07الموافق ل  1426شعبان عام  03المؤرخ في  الوزاري من القرار 09المادة  - 1

  .26،ص  2006،لسنة  33ة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة، العدد الجرید. حیاتھا الولایة و صلا
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توضع كل فرقة منھا تحت سلطة رئیس الفرقة حیث یكلف ھذا  تفتیشكذلك من فرق  
 : المكتب بما یلي 

عتمادات للبلدیات و المؤسسات و رخص فتح الا الإضافیةو  الابتدائیةمراقبة المیزانیة  -
  .العمومیة التي تضمن تسییرھا المالي خزائن البلدیات

و رخص فتح الاعتمادات ،المتوقعة ضمن میزانیات البلدیات  الإیراداتمراقبة تنفیذ  -
  .للبلدیة 

على مستوى كل خزینة و تحلیل ،قابل لذلك  إیرادالتقییم الدوري لوضعیة التحصیل لكل  -
و تحدید  ،الإلزامیة الإجراءاتالنقائص في التصفیة و التأخیرات الملاحظة في تنفیذ 

  .تقویم الوضعیة إلىالتي تھدف  الإجراءاتو اقتراح  أسبابھا

  لجھویة للخزینةرقابة المدیریة ا/ 2- 2

ب متابعة و مراقبة خزائن البلدیات و خزائن القطاعات تو تتم ھذه المراقبة عن طریق مك
الرقابة و ھذا حسب  أعوانحیث یقوم ، الصحیة و خزائن  المراكز الاستشفائیة الجامعیة 

المتضمن تنظیم المدیریات الجھویة   07/09/2005من القرار المؤرخ في  08نص المادة 
  یلي بمعاینة ما، 1.للخزینة و صلاحیتھا

  دراسة برنامج تحقق في عین المكان و حسب كل وثیقة لقیود خزائن البلدیات  -

  .لخزائن القیام بمراقبة العملیات المحاسبیة و المالیة لھذه ا -

و تقدیم النصائح لھم حتى یتمكنوا من ممارسة ،خزائن البلدیات  أمناءالسھر و توجیھ   -
 .صلاحیاتھم في احترام القوانین و التنظیمات 

المركزیة بمراقبة خزائن البلدیات  الإدارةبرنامج التحقق المسطر من قبل  إطارالقیام في  -
 .خزائن البلدیة  أمناءتوزیع الوثائق المالیة و المحاسبیة على 

 .مركزیة و استغلال محاضر تحقیق خزائن البلدیة  -

  .نھ تحسین تقنیات التحقیق أاقتراح كل تدبیر من ش -

  

                                                             
بتنظیم المدیریات  2005سبتمبر  07الموفق ل  1426شعبان   03المؤرخ في  الوزاري من القرار 08المادة  -1

  . 22، ص  2006لسنة ,  33الجریدة الرسمیة العدد , للخزینة و صلاحیاتھا  ةالجھوی
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تعد مصلحة من مصالح الخارجیة ،وكخلاصة لھذا المطلب فخزائن البلدیات         
و ذلك لتسییر و متابعة تنفیذ ،البلاد  إقلیم إلىفھي امتداد لھذه الخزینة ،للخزینة العمومیة 

العمومیة على مستوى الجماعات المحلیة و بالخصوص البلدیات  الأموال أي،المیزانیة 
 أنكما ،كذلك المدیریات الجھویة للخزینة ،والتي تكون مراقبة من طرف خزینة الولایة ،

لمراقبتھا  وھي بدورھا تراقب الھیأة المنتخبة و المتمثلة في المجلس  أخرى أدواتھناك 
و منھ فإن ،لمیزانیة ل التنفیذ العقلانيعلى ،الشعبي البلدي و رئیسھ بصفتھ آمر بالصرف 

  .خزائن البلدیات ھي قاعدة من قواعد الھیكل العام لخزینة الدولة 
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  البلدیة مفھوم میزانیة : المبحث الثاني

إن تنوع نفقات البلدیة لغرض تحقیق أو تنفیذ المشاریع الخاصة لتنمیتھا و تلبیة       
تغطیھا بموارد مالیة قصد مواجھة ھذه  أن الحاجات الخاصة بسكانھا ،ینبغي علیھا إذا
جل ذلك فإن البلدیة كشخص معنوي مزودة أالنفقات و ھو ما یعرف بالإیرادات ، من 

بمیزانیة تتضمن موارد مالیة و التي ھي محل لنفقات تسمح لھا بتنفیذ مھام بما یخول  لھا 
تقدیر النفقات الضروریة لإشباع حاجات  إلىفالمیزانیة عبارة عن وثیقة تھدف ،القانون 

ة زمنیة  والمقدرة بسنة لتغطیة ھذه النفقات خلال فتر الإراداتالعامة كما تحتوي على 
  :،من خلال المطلبین التالیین   1المالیة

  الإطار العام لمیزانیة البلدیة: المطلب الأول                                   

  وإعدادھامیزانیة التقسیم أبواب : المطلب الثاني                                   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .135، ص 2010دار الخلدونیة للنشر و التوزیع ، الجزائر،  ،" المالیة العمومیة :"یندي یحي   -  1
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  العام لمیزانیة البلدیةالإطار : المطلب الأول 

  مفھوم میزانیة البلدیة: أولا

 تعریف میزانیة البلدیة - 1

المالیة و ھي التعبیر المالي لبرنامج العمل الذي تعزم البلدیة على تنفیذه خلال السنة 
  .مسطرة التحقیقا للأھداف ،القادمة 

المقرر تحقیقھا خلال مدة محددة  الإیراداتو المیزانیة بمفھومھا العام ھي جرد للنفقات و 
  .)بالنسبة للبلدیة یقوم بإعدادھا رئیس مجلس الشعبي ( من طرف شخص أو ھیئة ما 

وھي تعني بالنسبة للبلدیة مجموع الحسابات المالیة  التي  تقید لسنة مالیة واحدة و تخص 
  إعدادھادیریة یتم التي یجب أدائھا ، أو ھي وثیقة تق الأعباءجمیع الموارد المتاحة و جمیع 

أي تحدید معینة تقدر فیھا الاعتمادات المالیة لعملیات  ) سنة مالیة  واحدة( لدورة  معینة 
  1التي ستغطي ھذه المصاریف  الإیراداتو  الإنفاقأوجھ 

میزانیة البلدیة ھي جدول " المتعلق بالبلدیة  10 -11من القانون  176كما عرفتھا المادة 
 یسمح بسیر  إدارةوھي عقد ترخیص و ،و النفقات السنویة للبلدیة  الإیراداتتقدیرات 

مصالح البلدیة و تنفیذ برنامجھا للتجھیز و الاستثمار ، یحدد شكل میزانیة البلدیة و 
  . 2"مضمونھا عن طریق التنظیم 

 خصائص میزانیة البلدیة  - 2
 ، شق خاص   وثیقة محاسبیة أي لھا تقنیة محاسبیة حیث أنھا تقسم إلى شقین  -

 .بالإیرادات و آخر خاص بالنفقات
 وثیقة تقدیریة أي أن المیزانیة مجرد أرقام تقدیریة فیھا النفقات المتوقعة  و  -
  3.الإیرادات التي یمكن تحصیلھا خلال السنة المالیة  

لقیاس حجم و نسبة ما یتم إنجازھا أي نأخذ كمرجع أساسي  الأداءقاعدة لمراقبة  -
 .مسطرة خلال السنة المالیةمن برامج 

 بمجرد المصادقة علیھا یمكن للبلدیة أن تسیر مصالحھا و ممتلكاتھا بصرف  -
 4النفقات و تحصیل الإیرادات دون تجاوز التقدیرات المحددة في المیزانیة

 .وثیقة دوریة تكون كل سنة مالیة  -
                                                             

، "-دراسة حالة بلدیات ولایة المدیة - الجبایة المحلیة و دورھا في تمویل میزانیة الجماعات المحلیة:"برابح محمد -1
تخطیط ، كلیة العلوم الاقتصادیة و علوم التسییر رسالة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة ،فرع ال

  .  19ص  – 2005،جامعة الجزائر ،
 ، الجریدة الرسمیة 2011یونیو  22بقانون البلدیة ، المؤرخ في  لق، المتع 10 -11من القانون  176المادة  -2

  .24، ص 2011،لسنة  37، عدد للجمھوریة الجزائریة
  .161،ص   2013،لمطبوعات الجامعیة بن عكنون ، الجزائر ،دیوان ا" العامةالمالیة "یلش شاوش بشیر ، -3

.162المرجع نفسھ،ص  - 4  
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 مبادئ میزانیة البلدیة - 3

و ھو ما نصت علیھ ) أي مدة سنة(الحیاة السنة المالیة و ھي مدة : مبدأ السنویة  - / 1- 3
یقر و یرخص قانون " المتعلق بقوانین المالیة  و فیھا  84/17من القانون رقم  3 المادة

ة بالنسبة لكل سنة مدنیة ، مجمل موارد الدولة و أعبائھا و كذا الوسائل نالمالیة للس
ة ، كما یقر و یرخص علاوة على ذلك المخصصة لتسیر المرافق العمومی الأخرىالمالیة 

المصاریف  المخصصة لتجھیزات العمومیة وكذلك النفقات بالرأسمال ، وھو المبدأ 
  .  1"  الساري أیضا على میزانیة الإدارة المحلیة

  الأخیرةن ھذه ذلك بموجب مبدأ سنویة الضریبة لأ فالمیزانیة عملا توقعیا لمدة سنة و 
و النفقات بصفة دوریة وإذا  الإیراداتو بذلك تحدد وتجدد ،شھرا  12قتطع لمدة ت

  2العمومیة الرقابة على الأموال  إضعافتجاوزت سنة فھذا یؤدي إلى 

في بیان ) الإیرادات والنفقات(حیث تدرج كافة عناصر المیزانیة   :مبدأ الوحدة  - /2- 3
و النفقات  لإیراداتاواحد و الھدف من إظھار المیزانیة في صورة محددة لكافة عناصر 

  :ھو 

  .سھولة عرض المیزانیة و توضیحھا للمركز المالي ككل -

تجنب الباحث المتفحص إجراء التسویات الحسابیة التي یستلزمھا الأمر لدراسة  -
  .المیزانیة

إن وضع النفقات والإیرادات في میزانیة موحدة تسھل عملیة ترتیب الأولویات للإنفاق  -
  :في مجال التطبیق عدة وثائق خاصة بالمیزانیة و ھي  غیر أنھ یوجد،ككل 

  فتح الاعتماد المالي المسبق -المیزانیة الأولیة                              -

  الترخیص الخاص -المیزانیة الإضافیة                           -

ممثلا في رئیس المجلس "بالنسبة للأمر بالصرف  الإداريالحساب (الحسابات و ھي  -
، )3ممثلا في أمین خزینة البلدیة"،وحساب التسییر بالنسبة للقابض البلدي " الشعبي البلدي

  4.حیث ترتبط ھذه الوثائق لتشكل المیزانیة الموحدة للبلدیة

                                                             
  .07/07/1984لمالیة، المؤرخ في بالقانون التكمیلي ل، المتعلق  17/ 84من القانون   3المادة  - 1
   .91،ص  2013و التوزیع، د ط ،عنابة،، دار العلوم للنشر "یسري أبو العلاء ،المالیة العامة :"محمد الصغیر بعلي  -6
  .1136السابق الذكر ، ص المتعلق بالمحاسبة العمومیة ،  21/  90من قانون  55المادة  -  3

4 -  CHERIF RAHMANI : "  Les finances des communes Algérienne   :incérait déficits et bonne gouvernance 
" Ed، casbah ،Alger، ،2002  p 32 .  
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ت وفقا یجب أن توضع كل العملیات الخاصة بالإیرادات و النفقا: مبدأ العمومیة  - /3- 3
  :و ینتج عن ذلك "  قائمة المیزانیة "لوثیقة العرض و ھي 

 .منع القیام بتعویضات بین الإیرادات و النفقات قصد تخصیص الحسابات -
 لتغطیة النفقات  الإیراداتعدم تخصیص  -

المنح : على ھذا المبدأ و ھي مقصورة على بعض النفقات  مثل  استثناءغیر أن ھناك 
لا یمكن للأمر بالصرف ،فالمخصصة للمكفوفین و المساعدات المقدمة لكبار السن و بذلك 

، و الحكمة من ھذا المبدأ یتضح من أنھ إذا خصصت إیرادات معینة  1تغییر وجھتھا 
لتعذر إتمام ھذه الخدمة، ،وقت ما  في الإیرادات لتمویل نوع معین من النفقات و قلت

  .الإنفاقفي  الإسراففقد تؤدي ھذه الزیادة إلى  الإیراداتوالعكس إذا زادت 

و ،مع جملة النفقات  داتاالإیرتوازن المیزانیة ھو تساوي جملة : مبدأ التوازن -/ 4- 3
لى ذلك ھو أن المیزانیة لا تحقق  مبدأ التوازن إذا زاد إجمال النفقات على عتأسیسھا 
وفي حالة العكس أي  زیادة  ،فھو یعبر على وجود عجز في المیزانیة  ،الإیراداتإجمالي 

 2.عن النفقات ھذا  یعني عن وجود فائض في المیزانیة الإیرادات

تسییر المستقبلي  المحافظة على ال إلىیھدف و یعد ھذا المبدأ أھم قواعد تسییر البلدیة ،فھو 
،فینبغي على رئیس المجلس  3لا یكون مستقبلھا المالي عرضة للعراقیلللبلدیة على أ

یمكن أن یوضع  كاستثناءو ،و النفقات   الإیراداتالدقة في حصر  مراعاةالشعبي البلدي 
  .ة لتسدید نفقات طارئة أو عاجل باعتمادحساب  أو تزوید المیزانیة 

المتعلق بقانون البلدیة   10/ 11من القانون  183و قد نص المشروع من خلال المادة 
لم تكن متوازنة ، و إن صودق علیھا و  إنعلى توازن المیزانیة فلا یمكن المصادقة علیھا 

ھي غیر متوازنة فان للوالي أن یرجعھا للمداولة للمرة الثانیة وإن عادت دون توازن 
   4.فیحق لھ ضبطھا 

  

  

  

                                                             
1- MEZIANE CHRIF (A) : " Collectivités locales  :gestion et évolution" ،édition ,ENAG ,Alger ,1995,p 32 . 

 . 79، ص  1992، دیوان المطبوعات الجامعة ، الجزائر ، "المالیة العامة" حسین مصطفى حسین ، -2 
 3- VALEMOIS (F) :"le budget communal " , Ed ,Sofia ,Paris ,1993, p 59. 

.25بقانون البلدیة ، السابق الذكر ،ص  المتعلق 11/10من القانون  183المادة  - 4  
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  أنواع میزانیة البلدیة : ثانیا 

 الأمینن طرف قبل بدأ السنة المالیة م إعدادھاوھي وثیقة مالیة یتم :  الأولیةالمیزانیة  - 1
حیث ترصد التقدیرات  الخاصة ،رئیس مجلس  الشعبي البلدي  إشرافالعام تحت 

وتشمل ،المتوقعة بالنسبة للسنة المعتبرة المقبلة  الإیراداتبالنفقات المسموح بھا و 
وتحتوي على اقتراحات المصوت ،للسنة المنصرمة   الإضافیةتخصیصات المیزانیة  

علیھا من طرف المجلس الشعبي البلدي ، كما تشمل التحصیصات الموافق علیھا من 
المالیة الحالیة  خلال السنة الإیراداتطرف السلطة الوطنیة ، و یتم تعدیل النفقات  و 

من  177حسب نص المادة  ،الإضافیةحسب نتائج السنة السابقة عن طریق المیزانیة 
  .1المتعلق بالبلدیة  11/10القانون 

خلال السنة المالیة على ضوء  إعدادھاو ھي وثیقة مالیة یتم  : الإضافیةالمیزانیة  - 2
حیث تسمح بتعدیل النفقات و  الأولیة،تعدیل للمیزانیة  أنھا، كما  الأولیةالمیزانیة 
  .خلال السنة المالیة الحالیة تبعا لنتائج السنة المالیة السابقة  الإیرادات

و التغیرات  في ، الإداریةترحیل باقي الحسابات  إلیھامضاف  الأولیةالمیزانیة  أنھاكما 
حالیة ،كما تحتوي خلال السنة المالیة الو النفقات التي یوافق علیھا المجلس  الإیرادات

والتخصیصات الجدیدة والموافق علیھا الموافق علیھا  المیزانیة الأولیة تخصیصات  على 
 إلى ةسواء كانت دائنة أو مدین الأرصدةأي ترحیل كل ،من طرف السلطة الوطنیة 

 15ویتم التصویت علیھا من طرف المجلس الشعبي البلدي قبل ،  الإضافیةالمیزانیة 
    2ة المالیة التي تنفذ فیھاجوان من السن

و  الأولیة،و ھو وثیقة مالیة یتم من خلالھ حوصلة المیزانیتین  : الإداريالحساب  - 3
بین كل المصاریف الحقیقیة  للجماعة المحلیة ، فت أو، لتظھر المیزانیة النھائیة الإضافیة

السنة المالیة، كما یبین الوضعیة المالیة للبلدیة   إثناءالتي حصلت  الإیراداتو   أنفقتالتي 
خلال الفرق بین تقدیرات المیزانیة و الانجازات  أنجز،كما انھ یبین نوع التسییر الذي 

و التخصیصات الاستثنائیة التي  الإضافیةالفعلیة ، فھو یشتمل على تخصیصات المیزانیة 
للسنة المنصرمة من طرف رئیس  ريالإداتم الموافقة علیھا ، ویجب أن یقدم الحساب 

مارس من  31و ذلك قبل  الإضافیةالمجلس الشعبي البلدي قبل المصادقة على المیزانیة 
و یمكن استخراج نتیجة السنة الموالیة من خلال الجدول الحساب ،السنة الموالیة للتطبیق 

    3فائضا  أو، سواء كانت النتیجة عجزا  الإداري

                                                             
.24من نفس القانون ،ص  177المادة  - 1  
و تقییم عملیة النفقات العامة في میزانیة الجماعات المحلیة ،دراسة حالة نفقات ولایة تلمسان : "  عباس عبد الحفیظ -2

 2011/2012،التجاریة وعلوم التسییر ،جامعة تلمسان و،مذكرة ماجستیر ،كلیة العلوم الاقتصادیة  "بلدیة المنصورة
  .   39،ص 

 أعمال ، مذكرة التخرج لما بعد التدرج ، تخصص إدارة" میزانیة البلدیة و مكانة الجبایة فیھا "بن عثمان ساعد،  -  3
  .  13،ص  1994،المدرسة الوطنیة للإدارة حیدرة، الجزائر ، 
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المحاسب  أوالقابض البلدي  إلىو ھي الوثیقة المالیة التي تقدم : حساب التسییر - 4
، حیث یحتوي  الإداريالحساب  إلىفھو یقترب من الحساب المالي أكثر منھ  الإداري

 إقرارهعد مراجعتھ و ، سجلات مفصلة و حساب ختامي ، و ب میزانيزیادة على حساب 
 )رئیس المجلس الشعبي البلدي (بالصرف  مرالآ إلىیحول ، الإداریةمن طرف السلطة 

، ثم  الإداريالذي یراجع مدى مطابقة السندات الواجبة التحصیل و الحوالات مع الحساب 
 أمانة إلىنھ یخضع للرقابة و یقدم ، كما أ الإداريمع الحساب  لإقرارهالمداولة  إلىیحول 

  .  1لسنة الموالیةجوان من ا 30قبل  إقلیمیاالضبط لدى مجلس المحاسبة المختص 

جدیدة و ذلك  إیراداتتظھر  أنقد یحدث و : الاعتمادات المصادق علیھا على انفراد  - 5
یوجھ ھذه  أن، فینبغي على المجلس الشعبي البلدي الأولیةبعد المصادقة على المیزانیة 

  2الحالتین و ذلك  إحدىالاعتمادات بعد المصادقة علیھا وذلك عن طریق 

 .تسمى اعتمادات مفتوحة مسبقا الإضافیةكانت ھذه الاعتمادات قبل المیزانیة  إذا -
تسمى ترخیصا  فإنھا الإضافیةكانت الاعتمادات بعد المصادقة على المیزانیة  إذاأما  -

 .خاصا 

 إجراءو في حالة ، الإداريالحساب  إلىوبعد المصادقة على ھذه الاعتمادات تضاف 
  .3الأبوابھذه التحویلات بین  إجراءفي حالة الترخیص الخاص لا یمكن ونھ إف، تحویلات

  تنفیذ میزانیة البلدیة : ثالثا 

بالصرف و  الآمرتطبیقا لمبدأ فصل المھام بین  :المكلفین بتنفیذ المیزانیة الأعوان - 1
تحوز على  أنلا یحق للسلطة التي تقرر وتتابع  أنالمحاسبة، و الذي ینص ھذا المبدأ على 

ن تنفیذ المیزانیة یكون من مھام رئیس إف" ،تدفع النفقات  أوبصفة مباشرة  الأموال
الخزینة بصفتھ المحاسب و ذلك كل فیما  أمینالبلدیة بصفتھ الآمر بالصرف و أیضا 

  .4" یخصھ

بتنفیذ المكلف رئیس البلدیة ھو العون  ) :رئیس البلدیة(دور الآمر بالصرف / 1- 1
ذن فھو المكلف إ طة المختصة،لالمتخذة بالمیزانیة تحت رقابة المجلس و السالقرارات 

فیما  أمابالدفع  ،  الإذن إعدادبالدفع و التصفیة ثم  بالالتزامفیما یخص بتنفیذ القرارات ، 
 إصدار، التصفیة و  الإثبات: بثلاث مھام و ھي   أیضافھو مكلف  الإیراداتیخص 

  .الإداریةعملیات وتدعى بال الإیراداتسندات  

                                                             
،المؤسسة  الوطنیة للكتاب ، الطابعة الثانیة ، "الإدارة المركزیة في الجمھوریة الجزائریة " ,علي زغدود .د -  1

  .   14، ص  1984الجزائر ، 
  .24،ص  ر، المتعلق بقانون البلدیة ،السابق الذك 11/10من القانون  177المادة  -  2
  .24من نفس القانون ،ص  182المادة  -  3
  .136، ص  2005،دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، " المالیة العامة:" ي زغدود لع -4
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خزینة البلدیة بمھام المحاسب و  أمینیقوم  ) :المحاسب(دور أمین خزینة البلدیة /  2- 1
جال المحددة عن طریق التنظیم ، ضمن الآ الإراداتھو الذي یقوم بدفع النفقات و تحصیل 

  . 1وتدعى ھذه العملیات بالعملیات المحاسبة 

تعد المیزانیة لسنة المدنیة ، و تنفیذ طیلة مدة زمنیة تسمى  : البلدیة میزانیةتنفیذ  أجال - 2
غایة السنة المقبلة كما ھو  إلىتمتد  أنجانفي و یمكنھا  01من  تبدأالسنة المالیة التي 
  : من قانون البلدیة كالتالي  187موضح في المادة 

 لنفقات ع ابدف الإذنمارس من اجل تنفیذ العملیات الخاصة بالتصفیة و  15غایة  إلى -
 .مارس یخص عملیات تصفیة المداخیل و تحصیلھا و دفع النفقات  31غایة  إلى -

 راحل التنفیذ المیزانیة البلدیة م - 3

یمكن ترتیب عملیات الانجاز النفقات في المراحل التالیة :فیما یخص تنفیذ النفقات  /1- 3
  . بالصرف و المحاسب  الأمرذكرھا و ذلك بذكر دور كل من 

الالتزام : و الذي ھو من مھام رئیس البلدیة و ینقسم الى نوعین  :الالتزام بالنفقة   - أ
  .القانوني و الالتزام المحاسبي 

وھو عقد بموجبھ ینشا عبئ البلدیة اتجاه الطرف الثاني و یجب : الالتزام القانوني * 
  : الالتزام بھ و بما ترتب عنھ ویكون ھذا الالتزام نتیجة 

 .........................)دراسة  –تامین  –اقتناء  –انجاز (عقد صفقة  -
 ...........................)الاقتطاعات  – الأجور( قوانین و تنظیمات  -
 ..............).............................نزع الملكیة ( قرارات العدالة  -
  .............) ............................ كإعانات( الجانب  أحاديقرار  -
وھو عملیة تخصیص الاعتمادات المالیة الكافیة من اجل التكفل : الالتزام المحاسبي * 

لیة تجاوز الاعتمادات الما الأحوالحال من  بأيولا یمكن  ،بالالتزام القانوني
  .علیھا قانونا  المرصودة بالمیزانیة و المصوت

 ،من كل شھر  20غایة  إلىالالتزام بالنفقات  إعدادجل یمتد أ  :بالنفقة  الالتزام أجال* 
  )السند القانوني ( دیسمبر 31 إلىكما یمكن تمدیدھا عند الضرورة 

  
  
  

                                                             
1   - BLANC (J), REMOND (B) : « Les collectivités locales » Ed ,Dalloz , Paris ,1995 ,p 103. 
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  :وھي من مھام رئیس  البلدیة و تحتوي بدورھا على عملیتین :التصفیة  -ب 

  التأكد من تلبیة الخدمة  -
الحساب الدقیق لمبلغ الدین اتجاه البلدیة و التحقق من  ویعني 1التصفیة في حد ذاتھا  -

 .إلزامیتھ  

علامة  تأدیة الخدمة على الوثیقة الثبوتیة  وذلك طبقا للتنظیم الساري  إظھاركما یتعین  
  .  العمل بھ

 إعدادمن مھام رئیس البلدیة و یتم عن طریق  أیضاو الذي ھو : ذن بدفع النفقة الإ  - ج
  .حوالة الدفع لفائدة الدائن 

المحاسب یقوم ھذا  إلىالحوالة  من طرف رئیس البلدیة وإرسالھا  إعدادبعد  :الدفع  -د 
من المرسوم  36المادة رقم  أحكام( الدفع و ذلك بعد التأكد مما یلي  2بعملیة  الأخیر

  ) :المتعلق بالمحاسبة العمومیة 90/21التنفیذي 

  .المعمول بھا  الأنظمةمطابقة العملیة مع القوانین و  -
  .المفوض لھ  أوبالصرف  الأمرصفة  -
  .شرعیة عملیات تصفیة النفقات  -
  .توفر الاعتمادات  -
  .محل معارض  أنھا أو أجالھاالدیون لم تسقط  أن -
  .للدفع  الإبرائيالطابع  -
  .الصحة القانونیة للمكسب الإبرائي  -

العملیات المتعلقة بالإیرادات على أربعة  أیضاتشمل  : الإیراداتتحصیل ص فیما یخ 2- 3
  .و أخیرا عملیة التحصیل  الإیرادثم التصفیة و إصدار سند  الإثبات: مراحل و ھي 

و ھي المرحلة  التي من خلالھا البلدي ،وھي  من مھام رئیس المجلس الشعبي : الإثبات   - أ
 . ینشأ  الحق القانوني الذي یتنج عنھ التزام مالي لفائدة البلدیة 

تتم في ھذه مھام رئیس المجلس الشعبي البلدي ،حیث و ھي أیضا  من  :التصفیة  -ب
المرحلة  تجمیع و تحضیر الوثائق الأساسیة من أجل إعداد سند الإیراد ، و یمكن تلخیص 

 :  ھذه الوثائق في 
 .الأوامر بالدفع مثال دفع حقوق الحفلات ، وصل دفع سحب دفتر الشروط  -
 .العقود مثل عقد الإیجار ، أو عقد المزایدة  -
 .جدول النواتج  -
 .ذیة البیانات التنفی -
 .....المداولات ، القرارات ، دفتر الشروط  -

                                                             
  .1133محاسبة العمومیة ، السابق الذكر ، ص المتعلق بال 90/21من القانون  20المادة  -  1
  . 448، ص  2003،،دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر " اقتصادیات المالیة العامة : " محمد عباس محرزي  -  2
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على  الإیرادوھي من مھام رئیس البلدیة ، و یحتوي سند :  الإیراداتإصدار سند  –ج 
، القاعدة الحسابیة و مجموع المبلغ ) الإیراد(البیانات الخاصة بالدائن ، طبیعة الناتج 

  . الالتزامالمستحق لكل سند یحمل رقم المادة و السنة المالیة و تاریخ 

، بحیث بعد مراقبة و تدقیق في )أمین الخزینة(وھي من مھام المحاسب  :التحصیل  -د
یقوم المحاسب بعملیة التحصیل ، كما یمكن للمحاسب بتحصیل بعض  الإیراداتسند 
دون إصدار سند إیرادات و ذلك إذا تعلق الأمر على سبیل المثال بالھبات و  اداتالإیر

  .الممنوحة لفائدة البلدیات  الإعانات

من طرف الآمر بالصرف و  الإداريو في نھایة العملیات المالیة یتم إعداد الحساب 
  .حساب التسییر من طرف المحاسب 

  عدادھا تقسیم أبواب المیزانیة و إ: المطلب الثاني 

  البلدیة میزانیةأقسام : أولا 

أھمیة للجماعات المحلیة ، وھو ما ركزت علیھ  الأكثرتعد میزانیة البلدیة العمل المالي 
یحتوي التقدیر الخاص بالمیزانیة مخطط عمل  أنیجب  ،لذا الأخیرةالمالیة  الإصلاحات

  : 2قسمین  ھما  إلىالمیزانیة  أبوابو تقسم ، 1حقیقي على المدى القصیر و المتوسط 

 .قسم التسییر  -
 .قسم التجھیز و الاستثمار    -

  .و نفقات متوازنة وجوبا إیرادات إلىو ینقسم  كل قسم 

 

 

 

 

 

                                                             
للنشر ، دار القصبة "أموال البلدیات الجزائریة ،الاختلال ،العجز ،التحكم الجید في التسییر"الشریف رحماني ، -1

  .15، ص 2000،الجزائر 
  .24المتعلق بالبلدیة ،السابق الذكر ،ص  11/10من القانون  179المادة  -  2

 قسم التسییر

 إیرادات

 نفقات

قسم التجھیز 
 والاستثمار

 إیرادات

 نفقات
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تسمح لرئیس المجلس ،دائمة  إراداتتعرض فیھ توقعات لنفقات و :  قسم التسییر - 1
و ،من الحالة المدنیة المصلحة الطرق ،الشعبي البلدي بتسییر مجمل المصالح للبلدیة 

 :و ھي  إراداتالخ و تشتمل على نفقات و .... العمومیة و تنظیف الطرقات  الإنارة

لیات و الاستثمار الذي لا یسجل إلا العم التجھیزعلى خلاف فرع : نفقات التسییر  - /1- 1
التي تنمي ملكیة البلدیة أو تحدث فیھا تغیرا ، فإن فرع التسییر لا یسجل إلا العملیات التي 
تقوم بالحفاظ على نفس الملكیة و یسیر مصالح البلدیة ، كما یحتوي قسم التسییر على 

  .حسابات رئیسیة

 الإیراداتومن ھذه ھا ،لتغطیة جزء من نفقات إیراداتللبلدیة  إن :التسییر إیرادات -/2 - 1
 أملاكلتسییر و المتمثلة في الضرائب المباشرة و غیر المباشرة ، منتوجات  إیرادات، 

و ،الخاص العمومیة ،كذلك مداخیل الممتلكات  أملاكھامن موارد تكون  أو،الدولة 
  قسم التسییر في الجدول التالي  إیراداتسنوضح نفقات و 

  1قسم تسییر لمیزانیة البلدیة وإیراداتنفقات ) : 01(الجدول رقم 

  الإیرادات  النفقات
  محاصیل و توریدات :60الحساب 
  اشغال و خدمات خارجیة:  61الحساب 
  تكالیف الموظفین :63الحساب 
  ضرائب و تسعیرات:64الحساب 
  تكالیف مالیة:65الحساب 
  وإعاناتمنح :66الحساب 
  مساھمات و حصص:67الحساب 
  الاستھلاكتخصیصات :68الحساب 
  تكالیف استثنائیة:69الحساب 
  تكالیف سابقة:82الحساب 
  اقتطاعات:83الحساب 

  منتوجات المستقدرات:70الحساب 
  الدولة أملاكمنتوجات :71الحساب 
  و مساھمات إعاناتتغطیات : 72الحساب 
  تقلیص التكالیف:73الحساب 
تخصیصات مصلحة الصنادیق                          :74الحساب

  المشتركة
  الضرائب الغیر مباشرة:75الحساب 
  الضرائب المباشرة:74الحساب 
  محاصیل مالیة:77الحساب 
  محاصیل استثنائیة:79الحساب 
  محاصیل سابقة:82الحساب 

  
  

  

                                                             
  . 36الشریف رحماني ، المرجع السابق ، ص  -  1
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متعلقة بالتجھیز الإیرادات الیبین ھذا القسم النفقات و  :قسم التجھیز و الاستثمار / 2
البلدیة و التي  أموال تلك العملیات المتعلقة بنمو أوالعملیات الكبرى ،  أوالعمومي للبلدیة ، 

تحتوي خصوصا على التجھیزات الجماعیة من جھة ،و الحركات المالیة بین البلدیة و 
 الأموال،كما انھ یسمح للمجلس الشعبي البلدي بالحفاظ على  أخرىمؤسساتھا من جھة 

الزیادة فیھا عن طریق الاقتناءات  أوتھلاك الدیون الخاصة عن طریق اسأو العامة للبلدیة 
المالیة أو النفقات الجدیدة ، كما یسمح بوضع خطة التدفقات المالیة و القروض و 

كما ھو في قسم التسییر و  إراداتلقسم التجھیز و الاستثمار نفقات و  أنكما ، 1الإعانات
  :فیھا 

و ،تضع البلدیة كل سنة برنامج لتجھیز العمومي  :نفقات التجھیز و الاستثمار  - /1- 2
نھ یخص كل  العملیات المالیة بما فیھا شراء ،كما أعملیات خارجة عن البرنامج 

الیة ،كما تي من وزارة  المأو یتم تنفیذھا عن طریق رخص البرامج التي ت،التجھیزات 
للمشاریع نشائھا إطریق  عن،تساھم الجماعات المحلیة في التنمیة العامة للاقتصاد الوطني 

  .من خلال نفقات الاستثمار  وكذلك إقلیمھاالاقتصادیة الموجودة في  الأنشطةو مراقبة 

ویل التي تكون عموما من التم الإیراداتوھي تلك  :التجھیز و الاستثمار  إیرادات -2/2
 تركالصندوق المش إعاناتالدولة ، كذلك  إعاناتالذاتي و المساھمات و الھبات و 

لفرع  الإعاناتو تمنح ھذه ،طار مخططات التنمیة المحلیة للجماعات المحلیة و ذلك في إ
طار المحلیة في إ مویةنمو الجماعات المحلیة و تمویل المشاریع الت،ونالتجھیز من ترقیة 

و الجدول التالي یوضح نفقات ،التوجیھات و الاھداف المحددة في المخطط الوطني للتنمیة 
  .م التجھیز و الاستثمارقس إیراداتو 

   2قسم التجھیز و الاستثمار لمیزانیة البلدیة إیراداتنفقات و : 02لجدول رقم ا
  الإیرادات  النفقات

  .عجز مؤجل: 60حساب لا
  ) إعاناتنقل و ( تخصیص : 10الحساب 
  .مدفوعة من البلدیة إعانات: 13الحساب 
  .تسدید الاقتراضات: 16الحساب 
  منقولة و عقاریة  أموالاقتناء : 24الحساب 
  .قروض لأكثر من سنة من البلدیة: 25الحساب 
  ت لسندات و قیم اقتناءا: 26الحساب 

  ).مالیة(
الاقتصادیة تخصیصات للوحدات : 27لحساب ا

  .البلدیة
  .الجدیدة والعملیات الكبرى الأشغال: 28الحساب

  .فائض مؤجل: 60الحساب 
اقتطاعات ،عطایا وھبات ( إعانات:10الحساب
  ) . إعانات

 أشغالمساھمات الغیر في : 14الحساب 
  .التجھیز

  .محاصیل الاقتراضات : 16الحساب 
  .مدخول القطاع الاقتصادي : 17الحساب 
  .تعویضات المنكوبین: 23الحساب 
المنقولة و  الأموالنقل ملكیة : 24الحساب 
  .العقاریة 
  .المالیة نقل السندات و القیم: 26الحساب 

  
                                                             

1- ADANS (B) ,BOYER(B) et LAURENT(P) : " la comptabilité communale",Ed ,L ,G,D,J 
,paris ,1998,p178 . 
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  میزانیة البلدیة  عدادإمراحل : ثانیا

العام للبلدیة و تحت سلطة  الأمینبمراحل حیث یختص  إعدادھاعند ،تمر میزانیة البلدیة 
لیصوت علیھا فیما بعد المجلس الشعبي ,رئیس المجلس الشعبي البلدي بتحضیر المیزانیة 
  :وھذه المراحل ھي ,البلدي وتصادق علیھا في النھایة السلطة الوصیة 

حیث یرجع لرئیس المجلس الشعبي البلدي تحضیر وثیقة  : مرحلة تحضیر المیزانیة  - 1
فھم ،واقتراحھا على المجلس الشعبي البلدي و ذلك بمساعدة رؤساء المصالح ،المیزانیة 

من یحددون المتطلبات المالیة للاختیارات المقترحة من طرفھم و یصوغون مشروع 
التصویت  إلى  إعدادھابعد  الأولیةوتخضع المیزانیة ،المیزانیة وفق المخطط المحاسبي 

یكون التصویت على  أنالقانون ویجب  لأحكاموتتم ضبطھا وفقا  من قبل المجلس البلدي
، و یصوت   1من السنة المالیة التي تسبق سنة تنفیذھا   أكتوبر 31قبل  الأولیةالمیزانیة 

بابا ، و مادة بمادة بالنسبة للفرع بعلى الاعتمادات من طرف المجلس الشعبي البلدي بابا 
  .جا ببرنامج بالنسبة لفرع التجھیز و الاستثمار و برنام ةالخاص بالتسییر مادة بماد

و عندما یتم وضع مشروع المیزانیة یعرض على اللجنة المختصة بالمالیة التابعة للمجلس 
یعرض على المجلس الشعبي البلدي نفسھ لمناقشة ،  أنالشعبي البلدي ، لتبدي رأیھا قبل 

  .والتصویت علیھ في جلسة علنیة

یصوت المجلس الشعبي البلدي على المیزانیة بصفة  :المیزانیةمرحلة التصویت على  - 2
 11/10من القانون  179ورد في نص المادة  التوازن، وھذا ما أساسعلى  إلزامیة

قسم التجھیز  -قسم التسییر ،  -:تحتوي میزانیة البلدیة على قسمین  "المتعلق بالبلدیة، 
  .".....و نفقات متوازنة وجوبا  إیرادات إلىو الاستثمار ، و ینقسم كل قسم 

  من قانون  البلدیة                       181و لقد حددت تواریخ التصویت على المیزانیة البلدیة في المادة 

من السنة المالیة التي  أكتوبر 31یجب التصویت علیھا قبل  الأولیةبالنسبة للمیزانیة  -
  .تسبق سنة تنفیذھا 

جوان من السنة المالیة التي تطبق  15یصوت علیھا قبل ,  ضافیةالإبالنسبة للمیزانیة  -
 182بابا و مادة بمادة وفق نص المادة بفیھا و یتم التصویت فیما یخص الاعتمادات بابا 

  .من قانون البلدي 

                                                             
  .24لمتعلق بالبلدیة ، السابق الذكر ، ، ا 11/10من القانون  181المادة  -  1
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للمصادقة علیھا  إلى السلطة الوصیة تقدم المیزانیة : مرحلة المصادقة على المیزانیة  - 3
والتي تكون مرفقة بمداولة المجلس والتقریر الخاص بتقدیم ،القانون  لأحكاموفقا ، )الوالي(

  . الإمكانالذي یحتوي على توضیح كل مادة قدر ،المیزانیة و دفتر الملاحظات 
خالفت ھذا الشرط  فإذاتكون متوازنة   أن،و یشترط في المیزانیة كي یتم التصویت علیھا 

  . الإجباریةلم تنص على النفقات   نإكذلك ،رفضھا الحق في لوالي ،لن فإ
الخمسة  خلال ذلكو،ملاحظات الالمجلس الشعبي البلدي مرفقا ب إلى الإرجاعو یكون 

الشعبي البلدي بعرضھا على  لیقوم رئیس المجلس ،یوما التي تلي استلامھا ) 15( عشر
جل أالتي تلي رفضھا من  أیام) 10(العشرة ویكون ذلك خلال ة ،لمداولة الثانیمجلس ل

  .تحقیق توازنھا الضروري و بالتالي تسویتھا 

لم تنص على النفقات  أو،صوت المجلس مرة ثانیة على میزانیة  مجددا دون توازن  إذاو 
 أیام) 08(ثمانیة ویكون التصویت خلال ، عذراایقدم للمجلس  أنن للوالي  إف، الإجباري

 أنن للوالي إف، الأخیرةلمجلس خلال ھذه المدة ن لم یصوت اإف، عتذارالاالتي تلي 
الطعن في قرار الشعبي البلدي یحق للمجلس  أنو ھذا دون ، 1یضبطھا من تلقاء نفسھ

  .الإجراءالوالي في ھذا 

من قانون البلدیة على حالة عدم التصویت على المیزانیة من  186كما نصت المادة  
 أنن للوالي إف،طرف  المجلس الشعبي البلدي و ذلك لسبب الاختلاف داخل المجلس 

ھذا الخلاف و  استمر فإذایر عادي للمصادقة على المیزانیة ،دورة غ یستدعي المجلس في
، یضبطھا من تلقاء نفسھ و نھائیا أنفیحق للوالي ،انیة  المصادقة على المیزاستمرت عدم 

  . 2و ھذا بعد انقضاء الفترة القانونیة للمصادقة على المیزانیة المنصوص علیھا قانونا
  الولایة  إقلیمالوالي ھو الذي یمارس الوصایة على البلدیات الكائنة في حدود  أن الأصلو 

الدائرة ، ولذلك یتم رئیس  إلىیفوض ھذه الصلاحیات  أن الأخیرھذا  بإمكاننھ ،غیر أ
  : التصدیق غلى النحو التالي 

 .ساكن  ألف 30رئیس الدائرة بالنسبة  للبلدیات  التي یقل عدد سكانھا عن  -
  . ساكن  ألف 30الوالي بالنسبة للبلدیات التي یفوق عدد سكانھا  -
لا یتم المصادقة على ، فأكثر ألف 50بالنسبة للبلدیات التي یقدر عدد سكانھا ب  أما -

 من بعد عرضھا على لجنة وزاریة مشتركة مكونة من ممثلین عن كل إلامیزانیتھا 
  .  3وزارة المالیة و وزارة الداخلیة

  

                                                             
  .25،ص .قانون البلدیة ،السابق الذكر المتعلق 11/10القانون رقم  من 183المادة  -  1
  .167، ص المرجع السابق، "المالیة العامة :" شاوش بشیر  شیل -2
  . 167المرجع نفسھ ، ص  -3
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  مكونات المیزانیة البلدیة : ثا ثال

لتحقیق  إنفاقھا لآجلوكذلك ، بالإیراداتمتنوعة وھو ما یعرف  مداخیلللبلدیة  أنلابد 
  : فیما یلي سنبینھ وھو ما یعرف بالنفقات وھذا ما ،حاجات مواطنیھا التزاماتھا و تلبیة 

لى عادیة و ،إتنقسم و تتعدد النفقات العامة و ذلك من حیث دوریتھا : النفقات العامة  - 1
  .  باریة،إلى اختیاریة وإجالمحلیة  سكما یمكن تقسیمھا من حیث سلطة المجال،غیر عادیة 

لنفقة العادیة و غیر وفیھا عدة معاییر للتمییز بین ا: النفقات العادیة و غیر العادیة /1- 1
  :العادیة و ھي

 العاملین  الأجوركانت النفقة تتم بانتظام و دوریة فھي نفقة عادیة مثل  إذا -
  .  1ات وغیرھانفقات الثورتتم بانتظام فھي غیر عادیة مثل  إذا كانت لا أما -

المحلیة   سوتقسم النفقات من حیث السلطة المجال : النفقات الاختیاریة الإجباریة /2- 1
 تأخذوھي بدورھا تتكون من النفقات التي  إجباریةنفقات اختیاریة و نفقات  إلى إنفاقھافي 

  :  2الذي نص علیھا القانون كنفقات قسم التسییر و تتمثل في الإجباريالطابع 

  .الموظفین  أجورنفقات  -
  .عات المحلیة االمنقولة و العقاریة للجم الأموالنفقات صیانة  -
  .نفقات صیانة الطرق الولائیة و البلدیة  -
  .نفقات تسیر مصالح الجماعات المحلیة  -

لكونھا ضروریة و لضمان سیر ، الأزماتلا یمكن الاستغناء عنھا في حالة  و ھي نفقات
  .ھیاكل الدولة 

في  إدراجھاعدم  أو إدراجھافي  الإداریةفللمجالس المحلیة السلطة النفقات الاختیاریة  أما
  .للجمعیات  الإعاناتمثل تقدیم ،المیزانیة 

  

  

                                                             
، 1، دار المیسرة للنشر و التوزیع و الطباع ، الأردن ،ط " اقتصادیات المالیة العامة" :محمد طاقة ،ھدى العیزاوي -1

  . 65ص  2006
2 - M . ALIZANE « .les finance politique local : Analyse et perspectives d’une économie en Transition et 
Algérie » thème de doctoral Faculté de sciences économiques et de gestion ,Alger ,1999 ,p 191 . 
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  : 1خارجیة وھي أخرىتشتمل میزانیة البلدیة على موارد داخلیة و : العامة  الإیرادات - 2

  :العقاریة و المالیة رادات الجبائیة والإی راداتیالإو تتكون من : الموارد الداخلیة  /1- 2

  .2جبائیة مباشرة و غیر مباشرة  إیراداتو فیھا : الجنائیة  راداتیالإ - أ

و ھي اقتطاعات مالیة دوریة تفرض على موارد تتمیز بالثبات و : الضرائب المباشرة * 
 :الاستقرار النسبي و ھي 

و , 19963ھذا الرسم بموجب قانون المالیة لسنة  أنشئلقد  :الرسم على النشاط المھني  -
الذي كان یحتوي الرسم على النشاط الصناعي و التجاري  ،قد عوض النظام السابق

)TAIC (و الرسم  على النشاط غیر التجاري)  TANC ( ،  ویفرض الرسم على النشاط
غیر  أوتجاري  أوالطبیعیین الذین یمارسون نشاط صناعي  الأشخاصعلى  ،المھني 
بغض النظر  الأشخاصالذي حققھ ھؤلاء  الأعمالرقم  أساسفھو یحسب على ،تجاري 

و نصت علیھ المادة  2015ل بموجب قانون المالیة لسنة ،وقد عدعن نتیجتھم المحققة 
 . 4الأولىفي فقرتھا ، 223

یسھا حیث یرجع تأس،تعتبر ھذه الضریبة حدیثة النشأة  :العقاریة  الأملاكالضریبة على  -
 .العقاریة الأملاكالتضامنیة على لق الضریبة و جاءت لتخ ،1991قانون المالیة لسنة  إلى

و غیر  المبنیةالعقاریة  الأملاكالطبیعیون الذین یملكون  الأشخاصیخضع لھذه الضریبة 
و سفن النزھة   3سم 1.8المنقولة مثل المركبات التي تفوق اسطواناتھا  الأموالو ، المبنیة

الشركات  أسھمو حصص و  ةالمھنی الأملاك،نھ یعفى من الضریبة ،غیر أ و خیول السباق
 الأملاكو تحسب الضریبة على ,  5ملایین دج 08التي لا تزید قیمتھا عن  الأموالو 

وذلك حسب قانون  %100مساحة العقار و تستفید منھ البلدیة بنسبة  أساسالعقاریة على 
   6الضرائب المباشر و المرسوم و الرسوم المماثلة 

  

  
                                                             

ھذا التصنیف للإیرادات العامة ھو حسب التصنیف الإداري ،كما أن ھناك تصنیفات أخرى و ھي التصنیف الجبائي - 1
 .و التصنیف حسب ترتیب المخطط المحاسبي

2 - GRABAHA CHMI ,«  les Ressources fiscales de collectivités locales » ,ENAG ,Alger, P15 . 
،المتضمن قانون الضرائب 1996دیسمبر  09المؤرخ في  105- 96:من القانون رقم 231إلى  217المواد من  -  3

  .1996،لسنة  85العدد للجمھوریة الجزائریة ،الجریدة الرسمیة ,المباشرة و الرسوم المماثلة 
معدل و متم  47عدد ال،للجمھوریة الجزائریة ،الجریدة الرسمیة  2006فقرة الأولى  من قانون المالیة  223المادة  -  4

  .2015بقانون المالیة 
.173یلش شاوش بشیر ،المرجع السابق ،ص  - 5  
.السابق الذكرثلة ،المتعلق بالضرائب المباشرة و الرسوم المما 96/105من القانون رقم  261و  248المادة  - 6  
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و ھو الاقتطاع الجزافي من المبالغ المدفوعة من طرف أرباب العمل :الدفع الجزافي  -
حیث تستفید منھ كلیا ،بما فیھا قیمة التعویضات العینیة ،رواتب و أجور ومنح  ةفي صور،

 :لي الجماعات المحلیة و كان یوزع كالتا

 موجھة للبلدیات  30% -
موجھة للصندوق المشترك للجماعات المحلیة ، و الذي ھو بدوره یوزع %70 -

 :كالتالي
 للولایات   20% -       
 للبلدیات  60% -       
 للصندوق المشترك للجماعات المحلیة 20% -       

ھذا الرسم و استبدل بالضریبة الجزافیة الوحیدة  إلغاءتم  2006من سنة  ابتداءغیر أنھ و 
  :1توزع كما یلي أصبحتو 

 میزانیة البلدیة % 40.25 -    میزانیة البلدیة  % 49 -
 الصندوق المشترك للجماعات المحلیة % 05 -   میزانیة الولایة  % 05 -

وھذا ما یؤثر سلبا على ،ت و تكاد تنعدم ة قد خفضنسبة الجماعات المحلی أنونلاحظ 
  موارد البلدیات 

ویتم تصنیف ھذه البلدیات بموجب ،أسس ھذا الرسم لفائدة البلدیات  : الإقامةالرسم على  -
غیر المقیمین في البلدیات  المصنفة   الأشخاص،حیث یفرض ھذا  الرسم على  2مرسوم 

تحصیل ھذا الرسم  أنكما ،بھا ،ویوجھ كلیا  لفائدة البلدیات  إقامةولا یملكون  شھادات  ،
، و المتعلق  114/ 302وھذا في حساب خاص للخزینة رقم ،ة سونلغاز ترجع لمؤسس

  3ائر العقاریة للبلدیات و الولایات حظبصیانة ال

 إقلیمھاأنشئ ھذا الرسم لصالح میزانیة البلدیات التي تنظم على  :الحقوق على الحفلات  -
للبلدیات، وذلك حسب  % 100و یكون بنسبة ،ذات الطابع العائلي  الأفراحالحفلات و 
، المتضمن قانون المالیة  31/12/1965المؤرخ في  65/320 الأمرمن  36نص المادة 

  .2015المعدل و المتمم بالقانون   1996لسنة 

 

                                                             
  .،السابق الذكر  2015، معدل و متمم بقانون المالیة  2006من قانون المالیة  217المادة  -1
  .          1997، لسنة  89،العدد للجمھوریة الجزائریة ، الجریدة الرسمیة  1998من قانون المالیة لسنة  66إلى  59المواد  -2

.175یلش شاوش بشیر ، المرجع السابق ،ص  - 3  
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المصادر الممولة  مأھتعد الضرائب غیر المباشرة من : الضرائب غیر المباشرة * 
 : للجماعات المحلیة و لاسیما البلدیات و ھي كالتالي 

لعصرنة الاقتصاد و دمجھ في  أداةو ھو  ) :TVA(الرسم على القیمة المضافة  -
سس الرسم على القیمة المضافة في الجزائر بموجب قانون المالیة أ،الاقتصاد العالمي 

نتاج جمالي على الإمن الرسم الوحید الإخلفا للنظام السابق المشكل ، 1991لسنة 
)TUGP (جمالي على تأدیة الخدمات ،و الرسم الوحید الإ)TUGPS (، و تم تطبیق الرسم

  . 19921فریل أ أولفعلیا ابتداء من 

 إقلیمیفرض ھذا الرسم على الحیوانات المذبوحة داخل  :الرسم الصحي على اللحوم  -
ویحدد مبلغ الرسم على وزن ،لنفس الرسم اللحوم المستوردة  إلىكما یخضع ،البلدیة 

،و تستفید البلدیة من قیمة  2دج للكیلوغرام 05ب  1997اللحوم فحدده قانون المالیة لسنة 
و یخصص مبلغ الرسم بكاملھ للصندوق ،فیھا الذبح  التي وقع دج على كل كیلوغرام  3.5

  . وم اللح ادرستاالمشترك للجماعات المحلیة عند 

 أحكامأسس ھذا الرسم بموجب :  و الصفائح المھنیة الإعلاناتالرسم الخاص على  -
و یستثني من ،، ولقد أنشأ لفائدة البلدیات  2000من قانون المالیة لسنة  57 و56المادتین 

 3 الإنسانيالحاملة لطابع  الإقلیمیةالتي تتعلق بالدولة و الجماعات  الإعلاناتھذا الرسم 
  . %100تستفید منھا البلدیة بنسبة كما ،

الرخص  إصدارھي الرسوم التي تدفع لغرض و :الرسم الخاص على الرخص العقاریة  -
ت بناء أو ھدم أو شھادة سواء كانمبلغ الرسم حسب طبیعة العملیة ، العقاریة حیث یختلف

  4 % 100البلدیات أي  إلىویخصص كلھ مطابقة ،

سیاحیة  أوو یطبق على كل شخص یملك سیارة نفعیة :السیارات الدمغة الجنائیة على  - 
الصندوق المشترك  إلىمن الدمغة  %80،وتتغیر حسب نوعیة وقوة السیارة ،وتعود نسبة 

  .للجماعات المحلیة 
،المتضمن قانون المناجم ،فقد  03/07/2001المؤرخ في  01/10وبموجب القانون 

  :أخرى و ھي خصص للجماعات المحلیة محاصیل جنائیة 
  .المنجم   أرباحالضریبة على  -
    .ضریبة الاستخراج  -
  .الرسم على حق الاستغلال المساحة المنجمیة -

                                                             
 .84، ص  2003، منشورات البغدادي ،" 2003- 1992الإصلاح الضریبي في الجزائر للفترة " :ناصر مراد  - 1
الجریدة الرسمیة ,   1997المتضمن قانون المالیة لسنة  30/12/1996، المؤرخ في  31/  96من الأمر  58المادة  -2

 . 1996سنة  85عدد ال للجمھوریة الجزائریة،
، رسالة "دراسة حالة بلدیة تلمسان : إشكالیة مساھمة الضرائب في تمویل الجماعات المحلیة : "عواطف خلوط  -3

اقتصاد التنمیة ، كلیة العلوم الاقتصادیة و العلوم التجاریة و : تخرج لنیل شھادة ماجستیر في العلوم الاقتصادیة ، فرع 
   . 132-131،ص  2009علوم التسییر ،  جامعة تلمسان ، 

،المعدل و المتمم  2006 التكمیلي ، المتعلق بقانون المالیة 19/07/2006، المؤرخ في  06/04من الأمر  49المادة  -  4
  .2006، لسنة 47للجمھوریة الجزائریة،عدد ، الجریدة الرسمیة 
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  : على رسوم جدیدة و ھي  2006كما نص قانون المالیة لسنة 

 .الجدیدة المستوردة أو المصنوعة محلیا  الأطرالرسم على  -
 .الرسم على زیوت و مشحمات المحركات -

الخاصة  الأملاكو ھي تلك العوائد المحصل علیھا من :  العقاریة الإیرادات -ب
  :بالجماعات المحلیة ومنھا 

  .  تأجیر العقارات  -
  . الأكشاكحقوق شبكة الطرق كمساحات المقاھي و  -
  .الأسواقحقوق البیع في  -

  :المتاحة للجماعات المحلیة و الناتجة عن  الإیراداتو ھي تلك  :المالیة الإیرادات - ج

  .في البنوك  الأموالفوائد رؤوس  -
  .الریوع المختلفة -
  .فوائد الدیون  -
  .نواتج المصالح الصناعیة و التجاریة التابعة للجماعات المحلیة  -

وھي مرتبطة أساسا ،تبقى موارد الجماعات المحلیة قلیلة :  الموارد الخارجیة/2- 2
وبحصتھا من الضرائب ،المركزیة  الإدارةالتي تأتیھا من  الإمداداتبالمساعدات و

ومن خلال ھذه المساعدات تتدخل السلطة المركزیة في شؤون البلدیة ،لرسوم المحلیة او
  :،و تتمثل الموارد الخارجیة لتمویل البلدیات 

الاقتصادیة تخصص الدولة إعانات للبلدیة بھدف التنمیة  :مساعدات الدولة  - أ
الفوارق الجھویة  لإزالةفي مختلف الجھات و المناطق  یةالرفاھمیم عومنھ ت،والاجتماعیة 

مصادر استقرار میزانیة البلدیة و  أھم،ویعد ھذا المصدر من المصادر الھامة لكونھ من 
  :بذلك تنفیذ مشاریع التنمویة و تكون مساعدات الدولة في 

بھدف تنظیم التنمیة  1 1973وجاءت ھذه المساھمة في سنة :مخططات  البلدیة للتنمیة * 
حیث تتكفل الدولة بتمویل بعض المشاریع المدرجة في مخططات البلدیة للتنمیة ،المحلیة 

 .تكون قد وافقت علیھا  أنبعد ،
بإسناد عملیات انجاز المنشآت  19682الصادر في سنة  الأمرجاء  :البناءات المدرسیة* 

بلدیات و الولایات ،حیث تتكفل البلدیات بإنشاء المدارس الابتدائیة ، اما المدرسیة بین ال
الولایات فانھا تنشئ المنشآت الخاصة بالتعلیم المتوسط و الثانوي ، غیر ان تمویل ھذه 

 .المشاریع تتحملھ الدولة كاملا 
                                                             

للتنمیة ، المتعلق بشروط تسییر و تنفیذ المخططات البلدیة  1973/ 09/08المؤرخ في  73/136: الرسوم رقم  -1
   . 1973، سنة  67، العدد  للجمھوریة الجزائریة الجریدة الرسمیة

للجمھوریة ، المتعلق بالبناءات المدرسیة ، الجریدة الرسمیة  1986ینایر  23المؤرخ في  86/09الأمر رقم  -2
  .1968سنة ل،  09، العدد الجزائریة
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أنشئ ھذا الصندوق بموجب  :مساعدات الصندوق المشترك للجماعات المحلیة  -ب
نوفمبر  04 ـالموافق ل 1407 الأولربیع  02المؤرخ في  86/266المرسوم التنفیذي رقم 

،و 1یتمتع بالشخصیة المعنویة  إداري،حیث اعتبر مؤسسة عمومیة ذات طابع  1986
بالغة  أھمیةیكتسي  فھوخضع للوصایة المباشرة لوزارة الداخلیة و الجماعات المحلیة ،ی
والبلدیات خصوصا و ذلك ،یخلق نوع من التضامن بین الجماعات المحلیة عموما  ثحی،

  .من خلال تقلیص فجوة التفاوت المالي في میزانیة البلدیات عبر القطر الوطني 
یسیر الصندوق المشترك للجماعات المحلیة من طرف مجلس للتوجیھ یرأسھ وزیر  -

 .الداخلیة و الجماعات المحلیة 
ارد الصندوق من حصص الضرائب و الرسوم المحددة في القوانین تتكون مو -

 .والمعدلة عند الاقتضاء عن طریق قوانین المالیة ،الجبائیة  
وتتمثل اختصاصات التي خولت لھ قانونا في تسییر كل من صندوق التضامن و صندوق 

  :الضمان للجماعات المحلیة و ھي 

إعانات سنویة إلى قسم المیزانیة المحلیة للبلدیة حیث تختص بتقدیم  :صندوق التضامن * 
 و،للبلدیة  %75بنسبة النتائج الجبائي  المھام الموكلة للصندوق توزیع أھمومن  ،والولایة

 .للولایة % 25بنسبة 
والمتمثلة في اشتراكات ، هیتكفل ھذا الصندوق بتحصیل موارد :صندوق الضمان * 

من الموارد الجبائیة لكل بلدیة ،وفي حالة وقوع البلدیة في  %02المقدرة بنسبة  البلدیات 
یتدخل ھذا الصندوق و الجبائیة الفعلیة ،فارق في المیزانیة بین التقدیرات والتحصیلات  

 .یمولھا عن طریق تقدیمھ لما یعرف بناقص القیمة الجبائیة 
طیة بعض یقدمھا الصندوق لتغ أخرىھناك مساعدات :  أخرى إعاناتمساھمات و * 

 : 2النفقات للبلدیة و ھي
مخصصة لفائدة المسنین و ھذا طبقا لمداولة مجلس توجیھ الصندوق المشترك  إعانات -

 . 1989نوفمبر  26للجماعات المحلیة المؤرخة في  
تسییر ھذه  أعباءحیث یتكفل الصندوق بجزء من ، الحرس البلدي أعباءتسییر  إعانات -

  . 21/01/1995المؤرخة في  52ة رقم للتعلیمة الوزاریة المشتركوھذا طبقا ،المؤسسة 
  
 

                                                             
 1986نوفمبر  04الموافق لـ  1407ربیع الأول  02، المؤرخ في 86/266المادة الأولى من المرسوم التنفیذي رقم   -1

   .وعملھ، المتعلق بتنظیم و مھام الصندوق المشترك للجماعات المحلیة 
ماجستیر في العلوم  ، رسالة مقدمة لنیل شھادة"إشكالیة لتمویل البلدیات و سبل ترقیتھا :" بن شعیب نصر الدین  -2

 2002مالیة عامة ، كلیة العلوم الاقتصادیة و العلوم التجاریة و علوم التسییر ،جامعة تلمسان ،:الاقتصادیة ، تخصص 
  . 142-141،ص 
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وھي عبارة عن مساعدات تمنحھا الولایة للبلدیات : مساعدات میزانیة الولایة  –ج 
  :تقتطع من نفقات تجھیز الولایة، وتخص،ول التجھیز یعلى سب

  .التجھیزات الاجتماعیة  -.            الإداریةالتجھیزات   -
  .التجھیزات الریاضیة و الثقافیة  -.            لتجھیزات الصحیة ا -

ھذا  أنغیر ،تقترض و ذلك لتمویل مشاریعھا الاستثماریة  أنللبلدیة :  الاقتراض -د
الاقتراض مشروط بقدرات التسدید التي تتوفر علیھا الجماعات المحلیة ،و یكون ھذا 

) BDL(البنوك  أوالصنادیق المشتركة للجماعات المحلیة   آوالاقتراض إما من الدولة 
،حیث یصوت رئیس المجلس الشعبي البلدي على طلب القرض وتصادق علیھ السلطة 

  .ومدتھ یحدد في المداولة مبلغ القرض ،لالوطنیة ،

 یرخص التشریع للوزیر المكلف بالمالیة ،منح ضمان الدولة لتغطیة القروض وو
  .  1املون الجزائریون في السوق الداخلیةتعھد بھا المتعالالتزامات التي ی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

. 184یلش شاوش بشیر ، المرجع السابق ، ص  - 1  
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  الأولخلاصة الفصل 

یتضح لنا من خلال ھذا الفصل ،أن میزانیة البلدیة تعد أداة فعالة لتسییر         
مصالحھا ،وعملیة تحضیرھا وتنفیذھا یتم في الإطار القانوني الذي حدده كل ،من 

المتعلق بقانون  90/21المتعلق بقانون البلدیة ،والقانون رقم  11/10القانون رقم 
  .ومصادقة لیتم تنفیذھا شة المحاسبة العمومیة ،وذلك من تحضیر ومناق

نسمة ،لا ) 50.000(ھناك میزانیات للبلدیات التي یفوق تعداد سكانھا الخمسون ألف 
على لجنة وزاریة مشتركة ،مكونة من ممثلین عن یتم المصادقة علیھا إلا بعد عرضھا 

  .وزارة المالیة ،ووزارة الداخلیة ،وھذا لمدى أھمیتھا فھي تقترب من میزانیة الدولة 

من طرف أمین خزینة البلدیة الذي یبدأ عملھ ،بعد الأوامر تتم عملیة تنفیذ المیزانیة 
،والمتمثلة ) رئیس المجلس الشعبي البلدي(الموقعة من طرف الآمر بالصرف للبلدیة 

على أعمال الآمر بالصرف في أوامر التحصیل وحوالات الدفع ،كما أنھا ھیئة رقابة 
أكثر للبلدیة صیل الإیرادات ،وھذا لإعطاء فعالیة في كیفیة صرف النفقات وتح

      .  ،وازدھارھا والنھوض بھا اقتصادیا ،والمحافظة على المال العام 
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كما سبق وأن أشرنا فإن خزینة البلدیة كانت عبارة عن قباضة ضرائب تابعة إلى        

وبتطبیق أحكام المرسوم التنفیذي  2003، غیر أنھ ومنذ سنة *مدیریة العامة للضرائب

 91/129المعدل والمتمم للمرسوم التنفیذي  19/01/2003المؤرخ في  03/40رقم 

المتعلق بتنظیم المصالح الخارجیة للخزینة وصلاحیاتھا  11/05/1991المؤرخ في 

وعملھا فقد تم تغییر ھذه القباضة إلى خزینة البلدیة وھي مصلحة من المصالح الخارجیة 

لیعاد  2005للخزینة العمومیة تابعة إلى المدیریة العامة للمحاسبة، لتبقى إلى غایة سنة 

الذي تنظیم خزائن البلدیات،  2005سبتمبر سنة  07القرار المؤرخ في تنظیمھا بموجب 

وكذلك نفس القرار الذي وضع معاییر لتضییق ھذه الخزائن، بالإضافة إلى خزائن 

  .القطاعات الصحیة وخزائن المراكز الإستشفائیة الجامعیة و صلاحیاتھا

  ین وسنتناول في ھذه الفصل تحلیل وشرح ھذا القرار من خلال مبحث

  الأقسام الفرعیة لخزینة البلدیة: المبحث الأول

  1معاییر تقسیم خزائن البلدیات: المبحث الثاني

  

  

  

  

  

  

                                                             
للمؤسسات المسیرة من الجماعات ھذه القباضة مھمتھا ھي تحصیل وجبایة الضرائب الخاصة بالبلدیة والرسوم *

 المحلیة
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  الأقسام الفرعیة لخزینة البلدیة: المبحث الأول

المؤرخ في  91/129من المرسوم التنفیذي رقم  10تطبقا لأحكام المادة          

فإن ھذه القرار  07/09/2005القرار المؤرخ في المعدل والمتمم ولأحكام  11/05/1991

یھدف إلى تنظیم خزائن البلدیات، وذلك من خلال وضعھا تحت وصایة أمین الخزینة 

المعین من طرف وزیر المالیة الكلف، والذي یمكن أن یساعده وكیل مفوض، وتنظم 

یزانیة ولكل قسم مھام خاصة وذلك في مجال الم. أقسام) 06(خزینة البلدیة في سنة 

والھدف منھا تنفیذ المیزانیة على أكمل وجھ من خلال تحصیل الإیرادات ودفع النفقات 

  :،وقد قسمنا ھذا المبحث إلى ثلاث مطالب ،تشتمل على شرح أعمال ھذه الأقسام وھي 

  .أقسام خاصة بالنفقات والتسدید: المطلب الأول               

  .أقسام خاصة بالمحاسبة والأرشیف: المطلب الثاني              

  .أقسام خاصة بالتحصیل والمنازعات: المطلب الثالث             
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  أقسام خاصة بالنفقات والتسدید:  المطلب الأول

  : ویشتمل على قسمین وھما

   القسم الفرعي للنفقات والمؤسسات المسیرة: أولا

والمتعلق بتنظیم  07/09/2005من القرار الوزاري المؤرخ في  03طبقا لنص المادة 

خزائن البلدیات ،فإن ھذا القسم یكلف باستلام الحوالات المصدرة من طرف الأمر 

وھذا في إطار تنفیذ میزانیة البلدیة ،حیث یعمل ) رئیس مجلس الشعبي البلدي(بالصرف، 

ة بتصفیة نفقات البلدیة ودفعھا إلى مستحقیھا وھذا ،إما ھذا القسم تحت سلطة أمین الخزین

في المیزانیة الأولیة أو المیزانیة الإضافیة ،وقد قید المشروع إجراءات ھذا الدفع بشرط 

وھو أن تكون ھذه النفقات مطابقة للقوانین والتنظیمات المعمول بھا ،و تسمى الرقابة 

حیث یجب على أمین الخزینة ، ''التحقق منھا...''الشرعیة وھو ما ألزمتھ بھا نص المادة 

  1قبل قبول أیة نفقة أن یتحقق مما یلي

كما أن ھناك مؤسسات عمومیة ذات طابع إداري، یكون تسییرھا المحاسبي ملحقا بخزینة 

لذا فإن خزینة البلدیة ھي المسؤولة على صرف نفقاتھا واستلام الحوالات . البلدیة

  .المصدرة من آمرھا بالصرف

وھي نفس الإجراءات التي تسري على استلام الحوالات الصادرة من طرف الآمر 

  .بالصرف الخاص بمیزانیة البلدیة ،كما یجب أن یتم التحقق منھا

ومن المھام التي تتعلق بھذا القسم ھو إعداد الإحصائیات المتعلقة بإصدار الحوالات 

من القانون  36فة لنص المادة ،وقبول ھذه الحوالات كما یحق لھ رفضھا إذا كانت مخال

المتعلق بالمحاسبة العمومیة ،حیث أن ھذه المادة حددت شروط، إن لم  90/21رقم 

  .تستوفي ھذه الحوالات ھذه الشروط  ،فیحق لأمین الخزینة رفضھا

                                                             
  .1135المتعلق بالمحاسبة العمومیة، السابق الذكر ، ص 90/21من القانون  36المادة -1
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ومن مھامھا مسك بطاقیة النفقات العمومیة ،وھذه البطاقیة یجب أن تشمل على كل 

العمومیة ،التي استفادت منھا البلدیة أو المؤسسة العمومیة ذات  البیانات الخاصة بالصفقة

  :ویكون فیھا.الطالع الإداري الملحق تسییرھا المحاسبي بخزینة البلدیة 

 .الفاتورة الشكلیة ،وتكون مؤشرة من المراقب المالي  -
 .بطاقة الالتزام ،مؤشرة من المصالح التقنیة -
 .إشعار بالدفع -
 .ممضاة من طرف المستفید وضعیة الأشغال، -

  .القسم الفرعي للتسدید : ثانیا

والمتعلق، بتنظیم  07/09/2005من القرار الوزاري المؤرخ في  04طبقا لنص المادة 

خزائن البلدیات، فیكلف ھذا القسم بمسك محاسبة اعتمادات میزانیة البلدیة ،وكذا 

لمحاسبي بخزینة البلدیة، فھذا المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري الملحق تسیرھا ا

القسم ھو الذي یسجل كل تحركات الجانب الخاص بالاعتمادات ،من خلال قید ھذه 

تحركات الحسابیة ،وبعد أن تستوفي ھذه العملیات جمیع الشروط ،یتم قیدھا في الجانب 

 المحاسبي وذلك لمراقبة كل القیود وكیفیة تحركھا في المیزانیة مقارنتا مع التخصصات

الموضوعة في المیزانیة العامة للبلدیة، كما یقوم ھذا القسم بمراقبة والتحقق من وكالات 

الصرف والإیرادات الصادرة عن الآمر بالصرف ،سواء كان آمر بالصرف لمیزانیة 

البلدیة ،أو میزانیة المؤسسات الإداریة الملحق تسیرھا المحاسبي لخزینة البلدیة ،فكل 

من  36ب أن تستوفي جمیع الشروط المنصوص علیھا في المادة عملیة صرف للنفقات یج

المتعلق بالمحاسبة العمومیة، كما على القسم التحقق من الإیرادات  90/21القانون 

 . المحصلة ومدى تحصیلھا ،خاصة تلك الإیرادات الجبائیة وقیدھا في السجلات المحاسبة

بي البلدي إعادة الشع المجلس بلدیة أحداث مفاجأة مما یستدعي ،منقد تطرأ على ال

لتغطیة ھذه النفقات  ،على المیزانیة الإضافیة المصادقةقبل أو بعد تخصیص حسابات ،

اختصاص القسم الفرعي للتسدید الذي یتكفل من وھو ،بإعادة التخصیص یسمى  ھذا ماو

  .بقید ھذه التحویلات في الحسابات 
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ت والتحقق منھا ،وتسلیم ھذه الصكوك من مھامھ إصدار صكوك الدفع بعد استلام الحوالا

ومدى قانونیتھا ومطابقتھا للأنظمة ،مراقبة كل عملیات التحویل كذلك .إلى المستفیدین 

 .المعمول بھا والقوانین 

سواء كانت تتعلق بالصفقات ومستوفیة لجمیع التواقیع ،بعد وصول سندات الدفع مؤشرة 

أو السندات دفع مؤشرة من ،لمكلفة بالصفقة ومن اللجنة التقنیة ا،من المراقب المالي ،

في القیود  توقع ھذه السندات وتقید،وبعد التحقق منھا ،والمراقب المالي ،الأمر بالصرف 

بمیزانیة  وبذلك تصفى النفقات المتعلقة).  تدفع لمستحقیھا (،ىالخاصة بالمحاسبة وتصف

  . البلدیة

  .والأرشیفأقسام خاصة بالمحاسبة : المطلب الثاني 

  .القسم الفرعي للمحاسبة والصندوق  :أولا

والمتعلق بتنظیم  07/09/2005من القرار الوزاري المؤرخ في  05طبقا لنص المادة 

خزائن البلدیات،ن فإن ھذا القسم یكلف بالعملیات التي تتم نقدا ،أو عن طریق الصكوك 

دات التي تدخل في حسابات ،لفائدة خزینة البلدیة، أي یكلف ھذا القسم بتحصیل الإیرا

الصندوق الخاص بخزینة البلدیة ،وقیدھا ،سواء كانت نقدا أو عن طریق الصكوك، كما 

یحصل الإیرادات ،ویصرف النفقات ویسجلھا لكل من میزانیة البلدیة، ومیزانیة 

المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري الملحق تسییرھا المحاسبي بخزینة البلدیة ،وھذه 

ملیات تكون یومیا وتسجل في دفاتر تسجیل یومیة ،وھي مصادر أساسیة للتسجیلات الع

كما أنھا أداة إثبات أمام قابض الضرائب ،وعند تحصیل ھذه المبالغ فإنھ یقدم . المحاسبیة

  .إیصالات إلى دافعیھا

وفي نھایة كل یوم یوقف حركة الصندوق ویرصد ،وتقارن سجلات التحصیل مع مبالغ 

،ویتم إعداد كشف یومي لعملیات المركز المحاسبي، وفي نھایة كل شھر تجمع الصندوق 

ھذه الكشوفات الیومیة ،ویتم إعداد میزان الحسابات لیسلم نسخة منھ إلى الأمر بالصرف 
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، ویقوم ھذا القسم بإعداد الوثائق الإحصائیة الدوریة )رئیس المجلس الشعبي البلدي(

  .ھي بدورھا ترسلھا إلى المدیریات الجھویة للخزینة ،لتوجھ إلى خزینة الولایة والتي

  . القسم الفرعي لحسابات التسییر والأرشیف: ثانیا

والمتعلق بتنظیم  07/09/2005من القرار الوزاري المؤرخ في  06طبقا لنص المادة 

خزائن البلدیات ،فإن ھذا القسم یكلف بإعداد حسابات التسییر السنویة للمركز المحاسبي 

،والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري الملحق تسییرھا المحاسبي بخزینة البلدیة 

حیث أنھ یحتوي على حساب میزاني مفصل . ،وحساب التسییر یشبھ الحساب المالي

  .للمركز المحاسبي خلال السنة المالیة وسجلات مفصلة، وحساب ختامي

اسبي وإقراره ،من حیث صحتھ ،من فبعد مراجعة حسابات التسییر السنویة للمركز المح

طرق السلطة الإداریة ،للمحاسب الإداري ،وأمین خزینة الولایة، یحول إلى الآمر 

بالصرف للبلدیة لمراجعتھ ،ومدى تطابقھ للسندات الواجبة التحصیل والحوالات المصدرة 

یحول ثم . في إطار تنفیذ المیزانیة مع الحساب الإداري المنجز من طرف الأمر بالصرف

  .إلى المداولة لإقراره و الحساب الإداري 

ومن مھام ھذا القسم مسك وحفظ أرشیف خزینة البلدیة والمؤسسات العمومیة ذات الطابع 

من وثائق محاسبة وسندات التحصیل . الإداري الملحق تسییرھا المحاسبي بخزینة البلدیة

  .نقدا أو عن طریق صكوك الدفع و أوامر الدفع،
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  .أقسام خاصة بالتحصیل والمنازعات: الثالث  المطلب

  .القسم الفرعي للتحصیل: أولا

والمتعلق بتنظیم  07/09/2005من القرار الوزاري المؤرخ في  07طبقا لنص المادة 

خزائن البلدیات ،فإن ھذا القسم یكلف بتحصیل سندات التحصیل و أوامر الإیرادات، 

ھي المرحلة الإداریة ،حیث یقوم الآمر  الصادرة عن الآمر بالصرف ،وھذه الأوامر

بالصرف ،بإصدار سندات الإیرادات تحمل المعلومات المتعلقة بتطبیق الإیراد ،من تاریخ 

فھو ینشأ دینا لصالح . الاستحقاق قیمة الدین، رقم مادة المیزانیة التي یعود إلیھا الإیراد

من نشوء الدین وعدم مخالفتھ البلدیة ،لیرسل إلى المحاسب الإداري، الذي بدوره یتحقق 

للأنظمة والقوانین المعمول بھا ،لیتم بعدھا إعداد سند التحصیل لتغطیة ھذا الدین ،وھو ما 

یعرف بالمرحلة المحاسبة وھي التحصیل، وذلك بعد أن یقوم المحاسب الإداري عن 

جمیع طریق ھا القسم بتسجیل ھذا السند ویلتزم بمتابعة سندات التحصیل والمداخیل ،و

  .المبالغ التي ترجع إلى البلدیة 

ومن اختصاصاتھ التكفل بأوامر التحصیل الصادرة فیما یخص الضرائب التي یقع  

تحصیلھا ،على عاتق خزائن البلدیات، فھذه الضرائب والرسوم وإن كانت تحصیلات 

یة، جبائیة ،ھذا یعني أنھا لا تحصل من طرف الضرائب نظرا لعلاقتھا و ارتباطھا بالبلد

وحدد المشرع في ھذه المادة الضرائب والرسوم التي یقع تحصیلھا على عاتق خزائن 

  :البلدیة على سبیل الحصر وھي 

 .الرسم العقاري -
 .الرسم الخاص برفع القمامات المنزلیة -
الرسم الخاص برخص البناء وتقسیم الأراضي ،والتھدیم ،وإصدار شھادات المطابقة  -

 .،والتجزئة ،والعمران
 .الرسم الخاص بالملصقات واللوحات المھنیة  -
 .الرسوم البیئیة  -
 .الحقوق الأخرى ذات الدفع الفوري  -
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كما یكلف ھذا القسم بتحصیل سندات التحصیل والأوامر التي تتكفل بھا الخزینة في 

مختلف الإیرادات التي یتم دفعھا ،سواء نقدا أو عن طریق صكوك التحصیل، وذلك بغیة 

  .ذمة الدین لفائدة الجماعات المحلیة عامة ،والبلدیة خاصة  إبراء

  .القسم الفرعي للمتابعات والمنازعات: ثانیا

أي عند إصدار سندات التحصیل یقوم ،الأصل أن تحصیل سندات التحصیل یكون ودیا 

لفائدة خزینة البلدیة وذلك بعد أن یقوم أمین الخزینة من التحقق من  لسدادهالمتعھد بالدین 

وفي ھذا الأمر یقوم ،أن ھذا الأمر مرخص لھ بموجب القوانین والأنظمة المعمول بھا 

  1:القسم الفرعي بالتحصیل بالتكفل بتحصیلھا وذلك خلال المراحل التالیة

) 08(اد إلى المدین خلال ثمانیة یرسل أمین الخزینة الإشعار بإصدار الأمر بالإیر -
 أیام برسالة موصلى علیھا مع الإشعار بالاستلام

یوما ابتداء من تاریخ إبلاغ الإشعار، یجب ) 30(في حالة عدم الدفع في أجل ثلاثون  -
 یوما) 20(على أمین الخزینة تذكیر المدین بإنذار دون مصاریف في أجل عشرین 

الإنذار ،یصبح السند التحصیل ،سندا تنفیذیا بطلب من وفي حالة عدم دفع المدین بعد  -
،متبوع '' دج.... وقف ھذا الأمر بمبلغ ''أمین الخزینة من خلال وضع الملاحظة التالیة 

 ).رئیس المجلس الشعبي البلدي(بإمضاء الآمر بالصرف 
 عند استلام أمین الخزینة سند التحصیل الذي أصبح سندا تنفیذیا في أجل خمسة عشر -
یوما ،یرسلھ ھو بدوره إلى قایض الضرائب بمحل إقامة المدین ، كي یتم ) 15(

التحصیل إجباریا ،لیعید قابض الضرائب البیان التنفیذي إلى أمین الخزینة المختص في 
 .أیام) 08(أجل ثمانیة 

أما في حالة تكفل أمین الخزینة بتحصیل البیانات التنفیذیة شخصیا فھنا وطبقا لنص المادة  
یكلف ،المتعلق بتنظیم خزائن البلدیات  07/09/2005المؤرخ في  الوزاري من القرار 08

 :القسم الفرعي للمتابعات والمنازعات بما یلي
  إجراء التحصیل الإجباري طبقا لتنظیم المعمول بھ -
التكفل بالسندات إجباریة التنفیذ وكذا بقرارات وقوف باقي الحساب الصادر على  -

  .التوالي عن وزیر المالیة ومجلس المحاسبة
  إعداد الوضعیات الشھریة للتحصیل  -
  إعداد بیانات باقي التحصیل -

                                                             
والبیانات التنفیذیة وإجراءات  المحدد لأجل دفع النفقات وتحصیل الأوامر بالإیرادات، 93/46المرسوم التنفیذي رقم -1

  .كر ، السابق الذقبول القیم المنعدمة
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وبنفس الطریقة والإجراءات ،یقوم أمین خزینة البلدیة بتحصیل ھذه الإیرادات إجباریا ف

التي تتبعھا قابض الضرائب، وھذه الإجراءات في عملیة التحصیل، سواء كانت ودیة أو 

. المحدد لأجل دفع النفقات 93/46جبریة، ھي التي حددھا المرسوم التنفیذي رقم 

  .وتحصیل الأوامر بالإیرادات، والبیانات التنفیذیة وإجراءات قبول القیم المنعدمة

تكفل أمین الخزینة بالسندات إجباریة التنفیذ ویسھر ی ،إضافة إلى التحصیل الإجباري

بنفسھ على تنفیذھا فھي من مسئولیة أمین الخزینة ، فأمین الخزینة مسؤول على جمیع 

ولیة شخصیة بموجب القانون، فھي ترتب علیھ مسؤالعملیات التي یقوم بھا والموكلة 

  .1ومالیة

نیة، أثناء عملیات التصفیة ودفع النفقات لرقابة الآافعندما لا یقوم أمین الخزینة بعملیات 

أو عدم مسك المحاسبة والمحافظة على ،الملتزم بتنفیذھا، أو عند عدم تحصیلھ الإیرادات 

الوثائق المحاسبة وسندات الإثبات، أو على نفقة مدفوعة خطأ أو ضیاع ملك من أملاك ھنا 

  .نكون أمام مسئولیة شخصیة

ما یثبت أمین الخزینة وجود نقص أو عجز في الصندوق أو أما المسئولیة المالیة فھي عند

، وفي ھذه الحالة فھو مسؤول على تغطیة ھذا العجز من مالھ الخاص، 2القیم أو السندات

أو طلب إعفاء كلي أو جزئي من الوزیر المكلف بالمالیة، وھذه المبالغ التي یسددھا ھي 

وزیر  منصدر قرار باقي الحساب وی،"  باقي الحساب"ھو ما یعرف ب ،أموالھ الخاصة 

ویكون أمین الخزینة ھو نفسھ المكلف بتنفیذ ھذه  ،المكلف بالمالیة أو على مجلس المحاسبة

المتعلق  07/09/2005المؤرخ في  الوزاري من القرار 08القرارات طبق لنص المادة 

  .بتنظیم خزائن البلدیات

                                                             
  . 1136المحاسبة العمومیة، السابق الذكر،صالمتعلق ب. 90/21من القانون رقم  49المادة  -1
، الذي 1991سبتمبر سنة  7الموافق ل  1412صفر عام  28مؤرخ في  91/312من المرسوم التنفیذي رقم  4المادة-2

الحسابات وكیفیات اكتساب تأمین یخطي یحدد شروط الأخذ بمسئولیة المحاسبین العمومیین، إجراءات مراجعة باقي 
  . 1646، ص1991سنة  43ریدة الرسمیة العدد الج. مسؤولیة المحاسبین العمومیین
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كشوف شھریة على عملیات التحصیل  كما یكلف أمین الخزینة من خلال ھذه المادة بإعداد

وعملیات الصندوق لإعداد ،والكشوف الیومیة ،وذلك بجمع كل تحصیلات الیومیة 

  .الوضعیات الشھریة للتحصیل

تبقى دیون لم تحصل وھذا  وبعد نفاذ كل الطرق لتحصیل الإیرادات ودیا أو إجباریا، قد

ترك أملاك یمكن حجزھا، أو  دون،عدة أسباب منھا وفاة المدین أو إفلاسھ  راجع إلى

، تتحول ھذه الدیون إلى قیم منعدمة وھذا بإتباع إجراءات قانونیة نص 1بدون جدوى توبعو

  .2علیھا القانون

حیث یكون باقي التحصیل،  ھذه القیم المنعدمة أو الدیون غیر المحصلة ھو ما یعرف ب

 07/09/2005المؤرخ في الوزاري من القرار  08أمین الخزینة وطبقا لنص المادة 

المتعلق بتنظیم خزائن البلدیات، ملزما بإعداد بیانات باقي التحصیل و إرسالھا إلى الآمر 

  .بالصرف

المنظم  07/09/2005المؤرخ في الوزاري القرار  جاء بھاالتي ،خلال ھذه الأقسام  فمن

وتقسیم المھام  فقد أعطت لخزینة البلدیة دینامیكیة جدیدة في العمل،لخزائن البلدیات 

  .لمتابعة الأموال العامة وحركیتھا

  

  

  

  

  

                                                             
  .11، السابق الذكر ،ص 06/02/1993رخ في المؤ 93/46من المرسوم التنفیذي رقم  23المادة  -1
  .11،صمن نفس المرسوم التنفیذي  22المادة -2
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  تقسیم خزائن البلدیاتیر معای: المبحث الثاني

فلا یمكن أن تكون  ،عدد أعمالھا ونشاط الممارس،تختلف خزائن البلدیات من حیث         

في أحد البلدیات النائیة، لذا فقد عمد الشروع  بلدیةخزینة بلدیة في العاصمة مثل خزینة 

وھذا  ،أصناف) 04(إلى وضع معاییر لتصنیف ھذه الخزائن، ومنھا تصنف إلى أربعة 

ذي  17المؤرخ في  03/40مكرر من المرسوم التنفیذي رقم  10عملا بأحكام المادة 

التنفیذي رقم  ، المعدل والمتمم للمرسوم2003ینایر سنة  19الموافق  1423القعدة عام 

والمتعلق بتنظیم  1991مایو سنة  11الموافق  1411شوال عام  26المؤرخ في  91/129

  : 1المصالح الخارجیة للخزینة وصلاحیاتھا وعملھا وھذه الأصناف ھي

  الصنف الأول -                              خارج الصنف -      

  الصنف الثالث -                             الصنف الثاني -      

تتعلق بالبلدیة ،عتمد المشرع في وضع ھذا التصنیف على معاییر أساسیة اوقد      

ومالیتھا ھي أساس نشاط الخزینة والتي نص علیھا في القرار الوزاري المؤرخ في 

إلى تقسیم ھذا  ارتأیناالذي یحدد معاییر تصنیف خزائن البلدیات، وقد  07/09/2005

  طلبین المبحث إلى م

  معاییر محاسبیة: المطلب الأول        

  معاییر إقلیمیة: المطلب الثاني        

  

  

  

                                                             
، الذي یحدد معاییر تصنیف خزائن البلدیات وخزائن 2005سبتمبر  07لوزاري المؤرخ من القرار ا 4المادة -1

  .30السابق الذكر ،ص القطاعات الصحیة وخزائن المراكز الاستشفائیة الجامعیة ، 
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  معاییر محاسبیة :المطلب الأول

أو میزانیة البلدیة ،وھي المعاییر التي لھا علاقة بالمیزانیة الخاصة بالجماعات المحلیة 

  :الجماعات المحلیة وفیھاومدى تنفیذ المیزانیة من حیث النفقات والإیرادات من طرف 

  مبلغ میزانیة البلدیة: أولا

الذي  07/09/2005القرار الوزاري المؤرخ في من  ،1-الفقرة أ 02تطبیقا لنص المادة 

فقد وضع المشرع مبلغ میزانیة البلدیة كأھم معیار ،یحدد معاییر تصنیف خزائن البلدیات 

وذلك حسب ،لتصنیف خزائن البلدیات ، حیث تختلف مبلغ المیزانیة من بلدیة إلى بلدیة 

وتلبیة الحاجات الخاصة ،نشاطھا وعدد سكانھا ونفقاتھا والمشاریع المنجزة لتنمیتھا 

مر بالصرف اعتماد على دیر الآ،وھذا المبلغ یكون حسب تقبسكانھا خلال سنة مالیة قادمة 

  .ونسبة ما یتم إنجازه من برامج مسطرة خلال سنة مالیة واحدة ،حجم المشاریع

نار ملیون دی  200أقل أو یساوي  ـفقد وضع المشروع كحد أدنى لمبلغ المیزانیة ب

نقط، فكلما تجاوز مبلغ المیزانیة المبالغ ) 05( جزائري لتحصل البلدیة على الخمس

وفق الجدول الموالي زادت عدد نقاطھا إلى غایة وصولھا إلى خمس المحدد 

  .ملیار دینار جزائري 2نقطة كحد أقصى وذلك إلى تجاوز مبلغ المیزانیة ) 55(وخمسون

  )بملاییر الدنانیر( جدول معیار مبلغ المیزانیة 

≤  

0,200  

≤  

0,400  

≤  

0,600  

≤  

0,800  

≤  

1  

≤  

1,200  

≤  

1,400  

≤  

1,600  

≤  

1,800  

≤  

2  
2> 

مبلغ 

  المیزانیة

  عدد النقاط  55  50  45  40  35  30  25  20  15  10  5
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  تنفیذ المیزانیة من حیث النفقات والإیرادات: ثانیا

الذي یحدد  07/09/2005القرار الوزاري المؤرخ في من  ، ،2-الفقرة أ 02طبیقا لنص ت

حیث النفقات  فقد وضع المشرع نسبة تنفیذ المیزانیة من،معاییر تصنیف خزائن البلدیات 

فكلما زادت نسبة  ،والإیرادات، من المعاییر التي یعتمد علیھا لتصنیف خزائن البلدیات

  .تنفیذ المیزانیة كلما زادت تصنیف الخزینة ومعم جدیتھا واھتمامھا بالمھام المسندة إلیھا

دیة، إن تزاید نسبة تنفیذ النفقات الخاصة بمیزانیة البل :نسبة تنفیذ النفقات من حیث - 1
دلیل على مدى سعي البلدیة إلى تصنیف  نفقاتھا ودفعھا وتحقیق المشاریع المسطرة 
خلال السنة المالیة، كما یقوم أمین الخزینة على مراقبة مدى تصفیة ھذه النفقات من 
خلال إصدار حوالات الدفع وأوامر الدفع وذلك بعد إستفائھا للشروط القانونیة 

ما زادت نسبة التصفیة للنفقات كلما زادت عدد النقاط ، فكل1المنصوص علیھا قانونا
نقاط كحد أدنى إلى غایة أربعون ) 05(الخاص بالتصنیف ،وقد وضع المشرع خمس 

 :نقطة كحد أقصى وذلك وفق الجدول التالي) 40(

  جدول معیار نسبة تنفیذ المیزانیة من حیث النفقات

 %السنة  %100<  %100≥  %95≥  %90≥  %85≥  %80≥  %70≥ %≥50

  عدد النقاط  40  35  30  25  20  15  10  5

إن تزاید نسبة تنفیذ الإیرادات وتحصیلھا یعكس  :نسبة تنفیذ الإیراداتمن حیث  - 2
مدى سعي البلدیة إلى تحصیل أموال الدولة ،من خلال إصدار رئیس المجلس الشعبي 
البلدي بصفتھ الآمر بالصرف سندات التحصیل أو أوامر الإیرادات والتي یتكفل بھا 

 .2محاسبا أمین الخزینة بصفتھ المحاسب العمومي
للمسؤولیة الملقاة علیھ ،والمتمثلة في تحصیل الإیرادات بكل  فأمین الخزینة وطبقا

الطرق ،یسعى إلى تحصیلھا كما تم التطرق إلیھ سابقا ،وإلا تحسب علیھ في باقي 
  .الحساب وتسدد من حسابھ الخاص 

نقاط كحد أدنى لنسبة تحصیل الإیرادات ،إلى غایة ) 05(وقد وضع المشرع خمس 
لنسبة تنفیذ تحصیل الإیرادات وذلك وفق الجدول  نقطة كحد أقصى) 40(أربعون 

  :    التالي 
                                                             

  1135،ص المتعلق بالمحاسبة العمومیة ،السابق الذكر 90/21من القانون  36المادة  -1
  .1135،صنفس القانون من  33المادة  -2
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  جدول معیار نسبة تنفیذ المیزانیة من حیث النفقات

 %السنة  %100<  %100≥  %95≥  %90≥  %85≥  %80≥  %70≥ %≥50

  عدد النقاط  40  35  30  25  20  15  10  5

  معاییر إقلیمیة : المطلب الثاني 

التي تتعلق بمیزانیة البلدیة لتصنیف خزائنھا ،وذلك من اعتمد المشرع إضافتا إلى المعاییر 

ناحیة مبلغ المیزانیة ونسب تنفیذھا ،إلى معاییر أخرى خاصة بالموقع الجغرافي للبلدیة 

وعدد سكانھا وعدد المؤسسات العمومیة المحلیة ذات الطابع الإداري المسیرة من خزینة 

  :البلدیة ،إذا فھي معاییر إقلیمیة وھي 

  سكان البلدیة : أولا

،الذي  07/09/2005من القرار الوزاري المؤرخ في  3-الفقرة أ 02تطبیقا لنص المادة 

یحدد معاییر تصنیف خزائن البلدیات ،فقد اعتمد المشرع على عدد سكان البلدیات  كمعیار 

من المعاییر المعتمدة في تصنیف خزائن البلدیات ،فسكان البلدیة ھم الذین یتولون إدارة 

 1مرافق التي تسعى البلدیة لتمویل إنشائھا ،وھم الذین یستفدون من خدمات ھذه المرافق ال

،فالزیادة السكانیة على مستوى الإقلیم تعد سببا رئیسیا في زیادة النفقات المحلیة ،فمثلا 

زیادة الموالید یعني زیادة المبالغ المخصصة للرعایة الصحیة لھم، فزیادة عدد السكان 

البلدیة یؤدي إلى زیادة النفقات العامة لتغطیة الحاجات المتزایدة ،مثلا عند على مستوى 

  .زیادة المتمدرسین یعني الزیادة في بناء المدارس 

لذلك فعدد السكان یعد معیارا أساسیا في تصنیف البلدیات فلا یمكن أن تكون بلدیة بھا عدد 

  .ة نائیة عدد سكانھا قلیل كبیر من السكان خزینتھا في نفس التصنیف مع خزینة بلدی

                                                             
 دور البلدیات في رفع المستوى الصحي للسكان وتحقیق التنمیة ،عرض للتجربة الجزائریة"والف رحیمة ،بومدین خ -1
  . 2006مارس   27- 26،مؤتمر العمل البلدي الأول ، مركز البحرین للمؤتمرات ،فندق كراون بلازا ،"
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نقاط كحد أدني للبلدیات التي بھا عدد سكان أقل أو یساوي ) 10(لذا وضع المشرع عشرة 

نقطة ) 250(نسمة ،وتتزاید إلى غایة وصول مأتي وخمسون ) 10.000(عشرة آلاف 

نسمة وذلك وفق الجدول ) 200.000(كحد أقصى عند تجاوز عدد سكان البلدیة مأتي ألف 

  :ي التال

  جدول معیار عدد سكان البلدیة  

≤  

10,000  

≤  

20,000  

≤  

30,000  

≤  

60,000  

≤  

100,000  

≤  

150,000  

≤  

200,000  

> 

200,000  
  عدد السكان

  عدد النقاط  250  200  150  100  60  30  20  10

  

  .الموقع الجغرافي : ثانیا

الذي  07/09/2005من القرار الوزاري المؤرخ في  4-الفقرة أ 02تطبیقا لنص المادة 

یحدد معاییر تصنیف خزائن البلدیات ،فقد أخذ المشرع بالموقع الجغرافي للبلدیات كمعیار 

من المعاییر المعتمدة في تصنیف خزائن البلدیات ،فمثلا بلدیة في الشمال لیست كبلدیة في 

 الجنوب ،البلدیات التي تكون في موقع إستراتیجي وجغرافي جید، یكون بھا عدد سكان

كبیر مقارنة بالبلدیات النائیة ،فكلما كان موقعھا إستراتیجي زاد عدد سكانھا ،ومنھ زیادة 

  .النفقات ،من تھیئة عمرانیة وصحة وسكن وتعلیم ،وغیرھا من الاحتیاجات السكان 

كما أن البلدیات الساحلیة لیست كالبلدیات الداخلیة أو البلدیات الصحراویة ،فھناك نفقات 

،فالمیزانیة التي تكون لبلدیة ساحلیة لیست  1ف الموقع الجغرافي للبلیدة تختلف باختلا

مواقع ) 04(كمیزانیة بلدیة داخلیة ،لذا قسم المشرع الموقع الجغرافي للبلدیات إلى أربعة 

  :  وھي 

                                                             
،ص  2007،عمان ،الأردن ،"،دار المسیرة للنسر والتوزیع الإدارة العامة المقارنة "عبد العزیز صالح بن حبتور ،  -1

269 .   
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 .التجمعات السكانیة الكبرى  -
 .المناطق المعزولة  -
 .الجنوب  -
 . الجنوب الكبیر  -

نقاط كحد أدنى إلى غایة ) 10(عدد من النقاط ،حیث وضع عشرة ووضع لكل قسم 

  نقطة كحد أقصى ،وھذا وفق الجدول التالي) 40(أربعون 

  جدول معیار الموقع الجغرافي

  الموقع  الجنوب الكبیر  الجنوب  المناطق المعزولة  التجمعات السكانیة الكبرى

  عدد النقاط  40  30  20  10

  .المحلیة ذات الطابع الإداري المسیرة من خزینة البلدیة  عدد المؤسسات العمومیة: ثالثا

الذي  07/09/2005القرار الوزاري المؤرخ في من  ، 5-الفقرة أ 02تطبیقا لنص المادة 

،ھناك مؤسسات عمومیة محلیة ذات طابع إداري یحدد معاییر تصنیف خزائن البلدیات 

ؤسسات تزداد أعمال الخزینة البلدیة تسیر مالیا من طرف خزائن البلدیات ،فبزیادة ھذه الم

جوالات الدفع (من تصفیة نفقاتھا وتحصیل إیراداتھا ،ومن مراقبة ھذه الحوالات 

  .ومدى مطابقتھا للقوانین والأنظمة المعمول بھا ) وجوالات التحصیل

لذا فقد وضع المشرع سلما تنقیطیا للخزائن التي تسیر ھذه المؤسسات ،فكلما زادت عدد 

  : المؤسسات زاد عدد النقاط الممنوحة لخزینة البلدیة المسیرة لھا وھذا وفق الجدول التالي 

  جدول معیار عدد المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري الملحق تسیرھا بخزینة البلدیة 

  عدد م ع م  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1

  عدد النقاط  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1
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 07/09/2005من القرار الوزاري المؤرخ في  04وكما ذكرنا سابقا وطبقا لنص المادة 

) 04(المتعلق بمعاییر تصنیف خزائن البلدیات ،تصنف خزائن البلدیات إلى أربع 

،وذلك من خلال حاصل مجموع كل النقاط المحصل علیھا من المعاییر السابقة  1أصناف

  :من نفس القرار والمتمثلة في  02الذكر والمذكورة في النص المادة 

 .مبلغ المیزانیة -
 .نسبة تنفیذ المیزانیة من حیث النفقات  -
 .نسبة تنفیذ المیزانیة من حیث الإیرادات  -
 .عدد سكان البلدیة  -
 .الموقع الجغرافي  -
 .عدد المؤسسات ذات الطابع الإداري المسیرة من خزینة البلدیة -

نقطة كحد أدنى ،إلى غایة أربعمئة ) 36(حیث یتراوح مجموع النقاط من ستة وثلاثون 

  :نقطة كحد أقصى ،ویكون تصنیف خزائن البلدیات كتالي ) 435(وخمس وثلاثون 

 212ائن التي یتراوح مجموع تقیمھا بین وھي الخز خزائن مصنفة خارج الصنف -
 . نقطة  435إلى 

 145وھي الخزائن التي یتراوح مجموع تقیمھا بین  خزائن مصنفة في الصنف الأول -
 . نقطة  211إلى 

 72وھي الخزائن التي یتراوح مجموع تقیمھا بین  خزائن مصنفة في الصنف الثاني -
 . نقطة  144إلى 

 36وھي الخزائن التي یتراوح مجموع تقیمھا بین  الثالثخزائن مصنفة في الصنف  -
 . نقطة  71إلى 

) 05(ومھا تحدد أصناف خزائن البلدیات ،ویكون ھذا التصنیف محل للمراجعة كل خمس 

،وسبب تلك المراجعة یرجع إلى التغیرات  2سنوات بقرار من الوزیر المكلف بالمالیة 

د سكانھا وزیادة المشاریع ومواكبة التطورات التي تشھدھا البلدیات من ناحیة زیادة عد

  .الاقتصادیة الراھنة وبذلك زیادة النفقات الخاصة بالبلدیة وإراداتھا 

  
                                                             

المتعلق ، 91/129، المعدل والمتمم للمرسوم التنفیذي رقم  03/40مكرر من المرسوم التنفیذي رقم  10المادة  -  1
  .12، السابق الذكر ،ص  بتنظیم المصالح الخارجیة للخزینة وصلاحیاتھا وعملھا

خزائن البلدیات ، السابق الذكر،  ،المحدد لمعاییر تصنیف 07/09/2005القرار الوزاري المؤرخ في من  05المادة  -  2
  .31ص 
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  الثانيخلاصة الفصل 

المؤرخ في  03/40یتضح لنا من خلال ھذا الفصل أنھ ومنذ صدور المرسوم رقم       

،تم تحویل قباضات تسییر البلدیات التابعة إلى المدیریة العامة للضرائب  2003ینایر  19

إلى خزائن البلدیات ،وھي مصلحة من المصالح الخارجیة للخزینة ،تابعة للمدیریة العامة 

) أمین الخزینة(ھا محاسب عمومي ،من طرف الوزیر المكلف بالمالیة للمحاسبة ،وتعیین ل

،لیسھر على سیر أعمالھا ،ھذا لمواكبة تطور مخططات الأعباء الخاصة بالإیرادات 

بقیة تعمل بتعلیمات خزینة الولایة  2003،ومنذ سنة  والنفقات للجماعات المحلیة

دور القرار الوزاري المؤرخ في وص 2005والمدیریة الجھویة للخزینة ،إلى غایة سنة 

وحصر مھام كل  فرعیة أقسام) 06(في ستة  الذي نظم أقسام خزینة البلدیة 07/09/2005

لھا علاقة بمیزانیة البلدیة ومن خلال ھذا القرار وضع المشرع معاییر أساسیة .قسم 

         وفق مخطط وطني أصناف ) 04(،لتصنیف خزائن البلدیات إلى أربعة 

  

     

  

            

  

  

 

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

     

        

  

  

  

  

  

  

  

  



 النظام القانوني لخزائن البلدیات
 

- 60 - 
 

  الخاتمة 

على ضوء ھذه الدراسة یتضح أن اللامركزیة الإداریة أصبحت ملاذا لكثیر من         
الدول نحو تحقیق الغایات ومزید من التطور والرقي لمجتمعاتھا ،وبذلك فالجماعات 
المحلیة عموما والبلدیة خصوصا ھي المحرك القاعدي لعجلة التنمیة في البلاد كونھا حلقة 

  .والشعب ربط بین السلطة العلیا 

كما تعد البلدیة الخلیة الأساسیة في ھذا النظام فھي المكلفة بتسییر الشؤون العامة         
داخل الإقلیم ،ھذا التسییر الذي یكون وفق موارد مالیة تتاح لھا لتحقیق المخططات 
التنمویة المسطرة ،ھذه الموارد تكون في شكل المیزانیة ،التي توضع وتنفق من طرف 

  .البلدیة وذلك عن طریق لجانھا المكلفة بذلك المجالس الشعبیة 

وكما ھو معلوم فالمجالس الشعبیة البلدیة ھي ھیئات منتخبة حیث فیھا جل شرائح       
المجتمع لذا لابد من وجود ھیئة أخرى معینة ومختصة في المجال المالي تقوم بعملیة تنفیذ 

نت البلدیة الھیئة المستقلة تتمتع المیزانیة ومراقبة مدى مشروعیة النفقات ،ومنھ فإذا كا
بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي ،فإن ھذه الخاصیة لا تمنعھا من أن تتولى ھیئة 

  .مختصة تضمن حسن تنفیذ المیزانیة وحمایة المال العام من التبدید والإسراف في الإنفاق 

 03/40م التنفیذي رقم التي أتت من خلال المرسو خزینة البلدیةھتھ الھیئة ھي          
المنظم للمصالح الخارجیة للخزینة وصلاحیاتھا ،بدلا من  91/129المعدل للمرسوم رقم 

  .قباضات الضرائب المكلفة بتسییر البلدیات 

ھذه الخزینة التي تعد مصلحة من المصالح الخارجیة للخزینة مھمتھا تنفیذ میزانیة         
عدم (ت الصرف للقوانین والأنظمة المعمول بھا ،البلدیة ،وعدم مخالفة أوامر وحوالا

  ) .المتعلق بالمحاسبة العمومیة  90/21من القانون رقم  36مخالفتھا لنص المادة 

ومنذ إنشائھا ،نظمھا المشرع بقوانین وتتعلق بالمحاسبة العمومیة ومراسیم تنفیذیة         
  .م مھام مسندة إلیھ وقرارات وزاریة لتنظیمھا داخلیا من خلال أقسام لكل قس

وعلیھ فھذه الھیئة ھي مصلحة من المصالح الخارجیة للخزینة فھي مرفق عمومي         
یخضع للسلطة الوصائیة ،یعین أمینھا من طرف الوزیر المكلف بالمالیة ولا تتمتع 
بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي ،فھي امتداد لمصالح الخزینة العمومیة في تسییر 

  ) .البلدیة( ال الجماعات المحلیة أمو
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  :ومنھ فقد توصلن من خلال ھذا البحث إلى النتائج التالیة 

تتمیز وظائف الخزینة العمومیة بوجود ثلاث مستویات ،المركزي ویتمثل في وزارة  -
) 13(المالیة وھي السلطة الوصیة عن الخزینة العمومیة التي تنبثق منھا ثلاثة عشر 

خزائن الولایات (مثل الوظیفة الأساسیة لھا تسییر الخزائن المحلیة خزینة جھویة ،تت
كذلك خزائن القطاعات الصحیة وخزائن المراكز الاستشفائیة الجامعیة، ) وخزائن البلدیات

فھذه الوظیفة ھي إداریة بحتھ ،أما خزینة البلدیة فھي تقوم بتنفیذ المیزانیة البلدیة وبذلك 
  .فھي وظیفة تقنیة بحتھ 

یعتبر كل من الآمر بالصرف والمحاسب العمومي ،أعوان الدولة في تسییر أموالھا  -
المتعلق بالمحاسبة العمومیة الذي یخص العملیات الإداریة  90/21،وذلك حسب قانون 

للآمر بالصرف ،والعملیات التقنیة للمحاسب العمومي لتولیھ تنفیذ كل من إیرادات ونفقات 
  .البلدیة

ة البلدیة الرقابة الآنیة ،وھي في الأساس رقابة وقائیة تھدف إلى ضمان یؤدي أمین خزین -
المشروعیة ودقة الحسابات وصحتھا وحسن تنفیذ المیزانیة طبقا للقوانین والتنظیمات 

  .المعمول بھا 
كما ھناك رقابة على أمناء خزائن البلدیات من طرف مجلس المحاسبة باعتباره ھیئة  -

في حالة عدم تقیمھم حسابات التسییر للسنة المالیة المعنیة ،حیث قضائیة دستوریة ،وذلك 
  ) .95/20(یمكنھ من تسلیط عقوبات مالیة على المخالفین منھم طبقا لقانون المحاسبة 

  :وتكمن التوصیات المقترحة في ما یلي 
بة تضطلع خزینة البلدیة بمھام رقابیة على تنفیذ النفقات لا یستھان بھا لكنھا تبقى رقا -

شریعة ولا ترقى لرقابة الملائمة ،لذا من الأجدر منحھا إمكانیة مراقبة ملائمة للمشاریع 
والصفقات ،ولا یترك الأمر جلھ للآمر بالصرف وجده وھذا من أجل ضمان الشفافیة 

  .والعقلانیة في تنفیذ المیزانیة
لى عملیة یجب أن تمنح خزینة البلدیة صلاحیة أوسع تكون أكثر صرامة للمحافظة ع -

  .الإنفاق بصفة خاصة والحفاظ على المال العام بصفة عامة 
التقلیل من العجز المالي الذي تقع فیھ معظم بلدیات الوطن ،وذلك عن طریق إعطاء  -

صلاحیات أكثر لخزینة البلدیة في المجال الاستشاري بصفتھا منفذ للمیزانیة وأمینھا 
  .اسبة كبیرة  محاسب عمومي ذو درجة علمیة في مجال المح

مشاركة واستشارة الخزینة عند اقتراح وضع میزانیة البلدیة الأولیة أو الإضافیة ،وھذا  -
  . لما لأعوانھا خبرة في المجال المالي 
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  :النصوص القانونیة / أولا 

I. المصادر : -  
الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة  08/12/1996المؤرخ في  1996دستور   - 1

  .معدل ومتمم  76العدد 
  

II. القوانین : - 
،المتضمن قانون الضرائب 1996دیسمبر  09المؤرخ في  96/105القانون رقم  - 1

،لسنة  85الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة ،العدد ,المباشرة و الرسوم المماثلة 
1996.  

غشت سنة  15ھـ الموافق لـ1411محرم عام  24المؤرخ في  90/21القانون رقم  - 2
لسنة  35الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة العدد یتعلق بالمحاسبة العمومیة،  1990
1990 .  

، لسنة  89، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة ،العدد  1998قانون المالیة لسنة   - 3
1997   .  

، الجریدة  2006المتعلق بقانون المالیة  19/07/2006المؤرخ في  06/04رقم قانون  - 4
  .2015، معدل و متمم بقانون المالیة  47عدد الرسمیة للجمھوریة الجزائریة، 

، الجریدة  2011یونیو  22، المتعلق بقانون البلدیة ، المؤرخ في  11/10القانون  - 4
  .2011،لسنة  37الرسمیة للجمھوریة الجزائریة، عدد 

  
III. الأوامر :-  
، المتعلق بالبناءات المدرسیة ،  1968ینایر  23المؤرخ في  86/09الأمر رقم  - 1
  .1968، لسنة  09جریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة، العدد ال
،  1997المتضمن قانون المالیة لسنة  30/12/1996، المؤرخ في  96/31الأمر  - 2

  . 1996سنة  85الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة، العدد 
  

IV.  المراسیم التنفیذیة:- 
المتعلق بشروط تسییر و  1973 /09/08المؤرخ في  73/136رقم  التنفیذي الرسوم  - 1

، سنة  67تنفیذ المخططات البلدیة للتنمیة ، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة ، العدد 
1973 .   

سبتمبر  17الموافق لـ  1394شعبان  30المؤرخ في  74/191المرسوم التنفیذي  - 2
یة الجزائریة یتضمن إحداث خزائن جدیدة للولایات، الجریدة الرسمیة للجمھور 1974
  .1974،لسنة  77،العدد 
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 04الموافق لـ  1407ربیع الأول  02، المؤرخ في 86/266المرسوم التنفیذي رقم   - 2
   .، المتعلق بتنظیم و مھام الصندوق المشترك للجماعات المحلیة وعملھ 1986نوفمبر 

 الإدارةیتضمن تنظیم  1990یونیو  23المؤرخ في  90/190المرسوم التنفیذي  - 3
 سنة،ل 26العدد  ،الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریةالمركزیة في وزارة الاقتصاد 

1990 . 
المتعلق بتنظیم المصالح . 1991مایو  11المؤرخ في  129/ 91المرسوم التنفیذي رقم  - 4

 23العدد للجمھوریة الجزائریة الجریدة الرسمیة . الخارجیة للخزینة وصلاحیاتھا وعملھا
  . 1991ة سن
سبتمبر  7الموافق ل  1412صفر عام  28مؤرخ في  91/312المرسوم التنفیذي رقم  - 5

، الذي یحدد شروط الأخذ بمسئولیة المحاسبین العمومیین، إجراءات مراجعة 1991سنة 
الجریدة . باقي الحسابات وكیفیات اكتساب تأمین یخطي مسؤولیة المحاسبین العمومیین

  .1991 سنة 43الرسمیة العدد 
فبرایر  6الموافق بـ 1413شعبان عام  14المؤرخ في  93/46المرسوم التنفیذي رقم  - 6

یحدد آجال دفع النفقات وتحصیل الأوامر بالإیرادات والبیانات التنفیذیة  1993سنة 
لسنة  9وإجراءات قبول القیم المنعدمة، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة، العدد 

1993.  
 1995یولیو  25الموافق لـ  1416صفر  27المؤرخ في  95/198م التنفیذي المرسو - 7

یحدد اختصاصات مفتشیة مصالح المحاسبة و تنظیمھا، الجریدة الرسمیة للجمھوریة 
  .1995،لسنة  42الجزائریة ،العدد 

للمرسوم التنفیذي   والمتمم المعدل 2003ینایر  19في  03/40المرسوم التنفیذي  - 8
مصالح الخارجیة للخزینة، لالمتعلق بتنظیم ا 1991مایو  11ؤرخ في الم 91/129

  . 2003سنة  4الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة العدد  .وصلاحیاتھا وعملھا
 2003ینایر  19الموفق ل  1423ذي القعدة  17المؤرخ في  03/41المرسوم التنفیذي  - 9

 07الموافق ل  1412صفر  28 المؤرخ في 91/311المتمم للمرسوم التنفیذي رقم 
المتعلق بتعیین المحاسبین العمومیین و اعتمادھم ، الجریدة الرسمیة  1991سبتمبر 

  . 2003،لسنة  04للجمھوریة الجزائریة ،العدد 
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  الموضوع خلاصة
وكخلاصة لھذا الموضوع ،فإن البلدیة ھي إحدى الجماعات المحلیة التي تنشغل           

حاجاتھم وذلك من خلال المشاریع المخطط لھا ،وتحتاج ھذه بالمواطنین من خلال إشباع 
المشاریع إلى تغطیة مالیة من أجل تمویلھا ،لذا فإن المجلس الشعبي البلدي وبصفتھ ھیئة 

یتھا ،وھذا وفقا منتخبة وممثلة للشعب ،فقد خول لھا المشرع صلاحیة وضع میزان
،وھذا إذا  یة ممثلة في الواليتم المصادقة علیھا من طرف الھیئة الوصلمخططاتھا ،وت

  .حققت الشروط المنصوص علیھا في القوانین والأنظمة المعمول بھا
وصرف ھذه النفقات وتحصیل الإیرادات فھو یتم من طرف الآمر بالصرف ،أما بالنسبة 
لتنفیذ ھذه الأوامر فھي من اختصاص ھیئة تنفیذیة تابعة إلى المصالح الخارجیة للخزینة 

 91/129المعدل للمرسوم  03/40ي خزینة البلدیة ،التي أنشأة طبقا للمرسوم العمومیة وھ
المتعلق بالمصالح الخارجیة للخزینة وصلاحیاتھا ،والتي أتت خلافا لقباضات الضرائب 
المسیرة للبلدیات ،ھذه الخزائن یشرف علیھا محاسب إداري معین من طرف الوزیر 

تتم تنفیذ ھذه النفقات إلا بعد مراقبتھا من مدى  ولا .المكلف بالمالیة وھو أمین الخزینة
  .المتعلق بالمحاسبة العمومیة  90/21من القانون رقم  36تطابقھا والنص المادة 

،ولا تترك ھذه ومنھ فإن السلطة التنفیذیة دائما تكون ھي المسؤولة على تنفیذ المیزانیة 
      . المھمة في ید المجالس المنتخبة وذلك للحفاظ على المال العام ومكافة الفساد 

The Conclusion 
             As a conclusion to this issue, the municipality is one of the local 
groups that have preoccupied with citizens through satisfying their needs 
through planned projects, these projects need financial coverage, so the 
municipal  Council as an elected body and representative of the people 
The Legislator authorized it to put its budget in accordance with its plans   
and it will approved by the authority commandment represented by the 
governor if it is achieved the conditions stipulated in the laws and regulations 
,the disbursement of these expenses and obtainment incoms comes from 
certifying  , regarding to the implementation of these orders are the 
prerogative of an executive body belonging to foreign interests to the public 
treasury, it is the municipal treasury, which established according to the 
decree 03/40 amending the decree 91/129 on foreign interests and terms of 
reference for the Treasury, which came Unlike taxes authority to 
municipalities These safes are supervised by a particular Management 
Accountant by the Minister of Finance, the Treasury secretary. These 
expenses are not implemented until Control of their conformity with the 
article 36 of law No. 90/21 related on public accounting. 
Therefore, the executive branch always has the responsibility to implement 
the budget; this task is not left in the hands of elected councils in order to 
keep the public money and fighting corruption.
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